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رفع دعوى الإلغاء



  دعاء

  ربي إشرح لي صدري ويسر لي أمري

  وأحلل العقد من لساني يفقه قولي

  اللهم لا علم لنا إلا ماعلمتنا

  إنك أنت العليم الحكيم

  اللهم لا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا

  ولا باليأس إذا أخفقنا

  وذكرنا أن الإخفـاق هو التجربة التي تسوق إلى النجاح

  فـلا تأخذ تواضعنااللهم إذا أعطيتنا نجاحا  

  وإذا أعطيتنا تواضعا فـلا تأخذ إعتزازنا بكرامتنا



ى سيدنا محمد و  السلام علربي العالمين، له الكمال وحده والصلاة و   لحمد هللا

 الرسلوسائر الأنبياء و  نبيه ورسوله الأمين  

ي يعود الفضل  ذالذكرة و ده المي إتمام هفي بارك لنا  ذنحمد االله تعالى ال

ذي  ، ال>>بزغيش بوبكر<<الدكتور المشرف    ذإلى عظيم شخصه الأستا  هفي

ا من  ذالإمتنان لما قدمه لنا من عون طيلة بحثنا هخالص  نقدم له جزيل الشكر و 

الارشاد الهادف، فـله كل الإحترام و التقدير، فجزاه االله   النصح و لال تقديمه لنا  خ

 خيرا و جعله في ميزان حسناته

ين قبلوا عن رحب سعة  ذإلى أعضاء لجنة المناقشة النتقدم بالشكر الجزيل    كما

 ا العمل  ذمناقشة ه

ة كلية الحقوق  ذالتقدير إلى كل أساتآخرا و ليس أخيرا نتوجه بالشكر و و  

 بجامعة عبد الرحمان ميرة .

  ولكم منا فـائق الاحترام و التقدير و جزيل العرفـان .

 إبتسام و كريمة



  ءإهدا

  إلى والدي العزيز الذي إنتقـل إلى رحمة االله نسأل االله أن يسكنه فسيح جنانه

إلى من حملتني وهنا على وهن إلى من أرضعتني الحب والحنان إلى رمز  

  التضحية والتفـاني إلى والدتي الغالية أطال االله في عمرها

الغالي  إلى من وقف بجانبي وساندني ولم يبخل عليّ بجهده إلى خطيبي  

  نعيم

  جها وبناتهاو إلى أختي العزيزة وز 

  إلى إخوتي حكيم ويوسف

  إلى كل أفراد عائلتي كل واحد بإسمه

  إلى كل أخوالي وخالاتي

  إلى كل صديقـاتي وزميلاتي

  أهدي هذا البحث

 كريمة



  إهداء

إلى أغلى إنسانة في هذا الوجود التي ربتني وأنارت دربي وأعانتني  

  بالصلوات والدعوات والجنة تحت أقدامها أمي الحبيبة

  إلى من أضاء لي درب العلم شموعا وعلمني أن الدنيا تأخذ غلابا أبي العزيز

  إلى أعز الناس إخوتي إكرام عبد الرؤوف أسامة

وعماتي وإلى الجد العزيز والجدة الكريمة    إلى كل أخوالي وكل أعمامي

  وكل أفراد العائلة ةبيرا وصغيرا

إلى كل صديقـاتي وزملائي وخاصة الأستاذ بلال له جزيل الشكر والتقدير لما  

  قدمه لي من مساندة وإلى كل عائلته الكريمة

  إلى كل من أحبه قـلبي ولم تسعه صفحتي في ذكره

  إبتسام



أولا: بالغة العربیة: 

ص ص: من صفحة إلى صفحة.

ص: صفحة.

ق إ م إ: قانون الإجراءات المدنیة و الاداریة.

.مجلة قضائیة م ق:

.جمهوریة جزائریةج ر ج ج: جریدة رسمیة

د س: دون سنة.

د د ن: دون دار النشر. 

ق ص ع: قانون الصفقات العمومیة.

:ثانیا: باللغة الفرنسیة
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من خلال ،هم ضمانة لحمایة مبدأ المشروعیةتمثل الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة أ

خضوع أعمالها للقواعد القانونیة المكرسة في الدولة وضرورة حمایة حقوق الأفراد وحریاتهم من 

ل إصدار تسییرها لنشاطها من خلاتلك المخالفات التـي ترتكبها الإدارة في حق هؤلاء أثناء

أي أن  ،في الشكل المحدد قانوناالأخیرة هذهأن تصدر یجببحیث ، مختلف القرارات الإداریة

بإحدىألحقت حة العامة، وإذا خالفت ذلك أوتكون متوافقة مع مبدأ المشروعیة وتحقق المصل

الشكل والإجراءات، أو الاختصاص، عیبعیب الشكلیة منعیوب المشروعیة سواء 

كان له جزاء انعدام السبب،السلطة، عیبمن عیب الانحراف في استعمال  ؛الموضوعیة

البطلان .

لغاء القاضي الإداري الرقابة على مشروعیة القرار الإداري عن طریق دعوى الإیتولى 

، لحة العامةوتحقیق المصالمشروعیة مبدأوسیلة مهمة لحمایة التي تعتبر دعوى موضوعیة و 

للشخص الذي مسه القرار الإداري غیر  اقد منحینالقضاء الإدارین القانون و إهذا ف وبناءا على

ن وأ ،الإداریة یجب أن تتوفر على شروطولقبول هذه الدعوىبالإلغاء،المشروع حق الطعن 

مصلحة في إقامة دعوى الإلغاء.یكون للمدعي لإلغاء القرار صفة و 

الذي  الإلغاءلقد تناولنا في هذا البحث عیب مخالفة القانون كوجه من أوجه رفع دعوى 

التي للأهمیةوهذا راجع العیوب،دون غیره من الإداریةیقع على ركن المحل في القرارات 

بالمفهوم الواسع یشمل جمیع لأنهوشیوعا في الحیاة العملیة، تطبیقا أكثریحظى بها وكونه 

یراقب  أن، وبالتالي كان لزاما على القاضي الموضوعیة أوالشكلیة منها سواءعیوب المشروعیة 

ة عامة؛ سواءا كان نصا من فالقانون بصما یخالفكل  إلغاءالإدارة وذلك من خلال أعمال

.العامة للقانونالمبادئضمن وأ اعرف أو ،تشریعا أو، رالدستو 

في  أوقد نش الإداريموضوع القرار  أوى ن (عیب المحل) فحو عیب مخالفة القانو یصیب 

، سم عیب مخالفة الحقوق المكتسبةإ ، وكان یطلق علیهرن التاسع عشر لنصف الثاني من القا

ویشكل بذلك حالة من حالات ،ناستقرت تسمیته بصفة نهاـئیة بعیب مخالفة القانو  أن إلى

تجاوز السلطة وبالتالي سبب من أسباب رفع دعوى الإلغاء .
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ازعات إداریة في عدم تطبیقها یولد من أو القانون ومخالفتهاحكامبأالإدارة  إخلال إن

، ومن التي تناولها القضاء الإداريالموضوعات  أهم، وتعد هذه الأخیرة من مختلف المجالات

منازعات العمران التي تتجسد في مخالفة ،بین المنازعات الإداریة التي سندرسها في هذا البحث

كما في تطبیقها و تفسیرها،الخطأ أوالتهیئة و التعمیر للقواعد القانونیة الرقابة في مجال أدوات

تطرقنا بالدراسة إلى الصفقات العمومیة نظرا لما تكتسبها من أهمیة، فقد تثور منازعات بشأن 

دارة إ بین المكلف بالضریبة و لى المنازعات الضریبیة التي قد تنجم إضافة برامها وتنفیذها، بالإإ

ف القاضي لغاؤه من طر إصدار هذه الأخیرة لقرار مخالف للقانون، وبالتالي إالضرائب من جراء 

   داري.الإ

نه الدراسة في البعد الذي یحظى به عیب مخالفة القانون كو  أوأهمیة البحث فتكمن

، كما یكتسي أهمیة مقارنة لسلطة المقیدة للإدارةنه ملازم لأیتصل بموضوع القرار الإداري و 

 الأفرادكونه وسیلة فعالة لضمان حقوق ،تطبیقا في الجانب العمليأكثرلأنهبالعیوب الأخرى 

، وتظهر الأهمیة المشوبة بهذا العیبعمالالأ لإلغاءالقضاء الإداري  إلى یلجؤونباعتبارهم 

القضائیة في مدى تطبیق القاضي الإداري عیب مخالفة القانون في مختلف المنازعات الإداریة 

الإداریة وبناء الأعمالمشروعیة على ال لمبدأكوجه من أوجه رفع دعوى الإلغاء وذلك تكریسا 

.دولة القانون

؛ أي عدم وجود من قبل بصفة معمقةدراسته  عدم ، هوالموضوعاختیارولعل أسباب

بل تمت دراسته بصفة سطحیة ، كباقي العیوبن  ة ومتخصصة  لعیب مخالفة القانو دراسة كافی

جه من أوجه وتبیان أهمیته كو دراسة خاصة لهذا العیببالمعرفة إثراءجل أوكذلك من ،فقط

للمكتبة القانونیة وعونا للباحثین كإضافةتكون دراستنا  أن، ورغبة منا رفع دعوى الإلغاء

بحول االله تعالى.الأمرالمعنیین بهذا 

:بات التي واجهتنا تتمثل فیما یليفیما یخص الصعو أما

ضوع و تناولت بصفة خاصة هذا المو التيرسائل أو ،كتب، مذكراتسواءالمراجع قلة 

المنازعات و  ت، القراراعامة تناولت موضوع دعوى الإلغاءعتماد على مراجعلإبالتالي تم ا
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، وهذا ما یتطلب وقتا طویلا وبحثا معمقا نظرا لنقص الدراسات السابقة وقلة المراجع الإداریة

المتخصصة .

:ولمعالجة هذا الموضوع سنطرح الإشكالیة التالیة

ي یحكم عیب مخالفة القانون كوجه من ذهو النظام القانوني الما

  .؟لغاءأوجه رفع دعوى الإ 

عتمدنا في دراستنا على المنهج الوصفي التحلیلي من خلال إشكالیة المطروحة جابة على الإلإول

،من خلال تبیان مختلف صورهمخالفة القانونتفسیر عیب و  بعض المواد القانونیة،تحلیل

كما (الفصل الأول)، فتطرقنا إلى مفهوم عیب مخالفة القانون كوجه من أوجه رفع دعوى الإلغاء 

اري في مختلف هم التطبیقات القضائیة لهذا العیب التي تبناها القاضي الادأركزنا على 

(الفصل الثاني).المنازعات الاداریة



 
 
 

 الفصل الأول
مفهوم عيب مخالفة القانون كوجه من 

 أوجه رفع دعوى الإلغاء
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نه یمثل وجها من أوجه فإ ،حالات تجاوز السلطةباعتبار عیب مخالفة القانون حالة من

ن قیامه أمام القضاء الإداري یؤدي بالضرورة إلى إلغاء القرار المشوب بهذا وبالتالي فإالإلغاء، 

فجزاء ،متى توافرت شروطه لكذو التعویض عن ذلك إن استلزم الأمر؛ العیب  كما یمكن طلب 

الرغم من عیب مخالفة القانون لا یختلف عن الجزاء الذي یسلط على باقي العیوب الأخرى ب

حد أركان القرار الإداري وهذا الأخیر هو الأسلوب ألأنه ینصب على الاختلاف الموجود بینها،

، و بالتالي قانونیةجل إحداث أثارأنشاطاتها من الإدارة و  حد المحاور الأساسیة لأعمالأأو 

، لمشروعیة و تحقیق المصلحة العامةدعوى الإلغاء هي الضمانة الأساسیة لتحقیق مبدأ انّ إف

المحاكم الذي یختص فیه مجلس الدولة و الإداري القضاء أمامالمصلحة یرفعها صاحب الصفة و 

في هذا الفصل سبق إجماله سنتناول تفصیلا لماو المنازعات، الإداریة في الفصل في مثل هذه 

(المبحث الثاني).، ومفهوم عیب مخالفة القانون المبحث الأول)الإلغاء(مفهوم دعوى 
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المبحث الأول

  دعوى الإلغاءمفهوم 

في العلاقة  والأسمى الأعلىتتمتع الإدارة بامتیازات السلطة العامة مایجعلها الطرف 

 إلا الآخرما على الطرف و  ،تخالف فیها القانون أنبالتالي قد تصدر قرارات یمكن ، و القانونیة

، وتعتبر الإلغاءن وذلك عن طریق رفع دعوى القرار المخالف للقانو  لإلغاءالقضاء  إلى یلجأ أن

بما فیها المحاكم الإداریة الدعاوى التي یختص بها القضاء الإداري  أهمهذه الأخیرة من 

تجسید دولة لأساسیة لتحقیق مبدأ المشروعیة و الضمانة اوهي الأداة القانونیة و مجلس الدولة،و 

القانون.

لنظر ، فبان نوعهاالتي تنصب على القرارات مهما كاالأصلیةتعد دعوى الإلغاء الدعوى

بشأنها. اتریفنجد أنه قد تعددت التع،بهاتتمیزالأهمیة التي  لىإ

ومختلف الأول)،(المطلب ومن خلال هذا سوف نتطرق إلى المقصود بدعوى الإلغاء

(المطلب الثاني).الشروط الشكلیة لها

المطلب الأول

د بدعوى الإلغاءالمقصو 

هم أ، و )لفرع الأولا(تعریف دعوى الإلغاء إلىلتحدید المقصود بدعوى الإلغاء سنتطرق 

.)(الفرع الثانيخصائصها

الفرع الأول

  الإلغاءى دعو تعریف 

، ( ثانیا)قضائي، تعریف )(أولاتشریعي لدعوى الإلغاء من تعریف  اتریفلقد تعددت التع

).(ثالثافقهي وتعریف 
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  لغاء:التعریف التشریعي لدعوى الإ  :أولا

لا أن مكانتها بارزة في المنظومة القانونیة إلغاء ع الجزائري لم یعرف دعوى الإالمشر 

لك ما ذمن العدید من النصوص القانونیة، و من خلال استنباطها وفهمها الجزائریة والدستوریة 

فراد في الطعن القضائي الأعلى حق أكد الذي  ا على سبیل المثال ذوه 19961دستور ه فينجد

دارات المركزیة أو واء تمثلت في الإس،ضد القرارات الصادرة عن مختلف الأجهزة الاداریة

نواعها.المحلیة أو المرافق العمومیة على اختلاف أ

ع وتضمن ن السلطة القضائیة تحمي المجتمتنص على أفهناك العدید من مواد الدستور

لغاء كل ماهو غیر مشروع و إ دارة و اسیة، وذلك بمراقبة أعمال الإلكل فرد حقوقه وحریاته الأس

من 157المادةفراد، و هذا ماجاءت به قانون التي تمس بحقوق و حریات الأمخالف لل

.19962دستور

لمساواة.ساس القضاء مبادئ الشرعیة و اأ«بعض مواد الدستور على أن كما نصت

3.»، ویجسده احترام القانونالجمیعمتناول، وهو في مام القضاءالكل سواسیة أ

4.»ینظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات الاداریة«على : ونجد مادة أخرى تنص

فراد حریات الأیة والحفاظ على حقوق و القضاء یسعیان الى تحقیق مبدأ المشروعفالقانون و 

مدى مشروعیة منالتأكد و  ،داریةن خلال فرض رقابتهم على مختلف الأجهزة الإوذلك م

7المؤرخ في،438−96صادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم ، 1996لسنة الجمهوریة الجزائریةدستور_1

عدد  ،ج جر  ج، 1996نوفمبر 28یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور المصادق علیه في استفتاء ،1996دیسمبر

عدد  ج، ج ر ج ،2002أفریل 10المؤرخ في 03−02، معدل ومتمم بقانون رقم 1996دیسمبر 8صادر في 76

 63 عدد ،ج ج ر ج ،2008نوفمبر15المؤرخ في 19−08قانون رقم وبموجب، 2002ریل أف 14صادر في 25

صادر  14عدد  ج، ج ر ج ،2016مارس 6المؤرخ في 01−16قانون رقم وبموجب،2008نوفمبر16صادر في 

.2016مارس  7في 

تحمي السلطة القضائیة المجتمع والحریات وتضمن «، مرجع سابق، على: 1996من دستور 157تنص المادة _2

».للجمیع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم الأساسیة
مرجع سابق.،1996من دستور 158المادة _3

مرجع سابق.،6199من دستور 161_ المادة 4
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یا ما داریة أضد هذه القرارات الإ، وفي حالة مخالفتها لذلك یحق للفرد أن یطعن قضائیا قراراتها

.كانت الجهة المصدرة لها

الذي أشار 1المتعلق باختصاصات مجلس الدولة01-98كما نجد القانون العضوي رقم 

لغاء ضد القرارات الصادرة عن السلطات الاداریة الطعون بالإلغاء تحت مصطلح لى دعوى الإإ

ء الموجهة لغاالنهائي لدعاوى الإبتدائي و مجلس الدولة جهة للقضاء الإ، باعتبار 2اومدى شرعیته

داریة.الهیئات الوطنیة الإت المركزیة و الصادرة عن الهیئا3التنظیمیة ضد القرارات الفردیة و 

داریة الذي اعترف للمحاكم الإ4داریة المتعلق بالمحاكم الإ02-98لى القانون إاضافة 

، باستثناء مایعود ابتدائیا و نهائیا لمجلس لغاءداریة بما فیها دعاوى الإالإبالفصل في المنازعات 

  الدولة.

لغاء لى دعوى الإإ 5داریةالإجراءات المدنیة و في قانون الإلقد أشار المشرع الجزائري أیضا 

داریة تختص المحاكم الإ«:، حیث تنص الأولى على901و  801في كل من المادتین 

، »....لغاء بالفصل في دعاوى الإ 

یختص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخیرة بالفصل في دعاوى «على :المادة الثانیة تنص  و

.6»لغاء....الإ 

ر، یتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، ج،1998مایو 30، مؤرخ في 01-98قانون عضوي رقم _1

.، معدل و متمم1998جوان  7ؤرخ في ، م39عدد

رجع نفسه.، الم01-98من القانون العضوي رقم 09نظر المادة أ _2

السیاسة دفاتر ، ون الإجراءات المدنیة والإداریةفي ضوء قان:"القانونیةوإشكالاتهالمعیار العضوي "،بوضیاف عمار_3

  .12و11، ص 2011،جامعة تبسة، الجزائر،05العدد  ،و القانون

جوان 7، مؤرخ في 39عدد  ،ر ، المتعلق بالمحاكم الإداریة، ج1998مایو 30مؤرخ في  02- 98رقم  قانون_4

1998.

، یتضمن قانون 2008فیفري 25، مؤرخ في المدنیة والإداریةالإجراءاتقانون یتضمن09-08قانون رقم _5

.2008أفریل 23، الصادرة في 21الإجراءات المدنیة والإداریة، ج ر، عدد 

، المرجع نفسه.09-08من 90و  801أنظر المواد _6
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غاء لیمكن أن نقدم مفهوم عام لدعوى الإ،مفاهیم و فحوى هاته الموادومن خلال هذه ال

غیر  إداري قراربإلغاء القضاء المختص للمطالبة  إلى دها الأفراالدعوى التي یرفع«نهابأ

ذ إلغاء، لى أنه تعددت التسمیات لدعوى الإشارة إكما تجدر الإ، »مخالف للقانونمشروع أو

بالبطلان وهي تسمیة تستعمل لى عبارة الطعن یصطلح علیها دعوى تجاوز السلطة، ضف إ

عادة في القواعد المتعلقة بالقانون المدني.

.التعریف القضائي لدعوى الإلغاء:ثالثا

نه عادة إف ،نظرا لطبیعة دور القضاء في الفصل في النزاعات المعروضة علیه حالة بحالة

تشوب التيلغاء، حیث یكتفي ببیان العیوب ات واضحة لدعوى الإعن تقدیم تعریفما ینصرف 

، كما قد یتعرض القاضي أثناء 1سیسأعوى لعدم التـئو برفض الدأالقرار الذي تم الطعن فیه 

لى دعوى إة ولو بصورة غیر مباشرة ر شاالإلى إداریة في منطوق حكمه فصله في المنازعة الإ

القرار المؤرخ في لغاء،لى دعوى الإإ قرارت مجلس الدولة التي أشار فیها، ومن بین 2لغاءالإ

حیث نخلص مما نذكر أعلاه أن المستأنف «جاء في أحد حیثیاته:، الذي 28-07-2011

ستفاد بالمحل التجاري موضوع النزاع بموجب قرار ولائي لازال قائما، الأمر الذي أنشأ إعلیه 

.3»لغاءله حقوق ورتب له الصفة في رفع دعوى الإ 

لى دعوى إ، الذي أشار 2003-04-15، المؤرخ في 6222قرار مجلس الدولة رقم 

داري یتم عندما یكون القرار مشوب بعیب من إلغاء قرار إن إ«لغاء من خلال ماجاء فیه :الإ

.4»لغاء....العیوب التي تجعله باطلا، وقابلا للإ 

جراءات إ−شروط قبول دعوى الالغاء−: ماهیة دعوى الالغاءدعوى الالغاء القضاء الاداري،،_ بعلي محمد الصغیر1

.33، ص 2007لغاء، دار العلوم للنشر و التوزیع، الجزائر، أوجه الإ−لغاءسیر دعوى الإ

، العدد مجلة الفقه والقانون، »الإداریة الجزائريى ضوء قانون الإجراءات المدنیة و دعوى الإلغاء عل«بوراس عادل، _2

.4، ص 2013، جامعة المسیلة، الجزائر، 03

، )م ،ج(، قضیة بلدیة قسنطینة ضد 2011-07-28مؤرخ في ، 064475رقم قرار الثانیة، ، الغرفة مجلس الدولة_3

(قرار غیر منشور).

ع) ضد ولایة تیزي وزو، مجلة ، ، قضیة ورثة (ق2003-04-15، مؤرخ في 6222رقم قرار مجلس الدولة، _4

.91، ص 2003الجزائر، ، 04مجلس الدولة، العدد 
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ثالثا: التعریف الفقهي.

  لغاء.دعوى الإراء الفقهاء حول تعریف لقد تعددت أ

الفقه العربي. -أ

:لدعوى الإلغاء نذكر منهاتعریفاتقدم الفقه العربي عدة 

قضاء الإلغاء هو القضاء الذي بموجبه «:كما یليتعریف الفقیه سلیمان محمد الطماوي

تبین له مخالفة القرار لقانون حكم  فإذا یفحص القرار الإداري أنالإداري  یمكن للقاضي

 أو فیه؛ فلیس له تعدیل القرار المطعون من ذلكأكثر إلىیمتد  أن ولكن دون،بالغاءه

.1»هغیر  أواستبداله 

الدعوى القضائیة «:على أنهادعوى الإلغاء عرف  فلقد أما الأستاذ عوابدي عمار

الموضوعیة و العینیة التي یحركها ویرفعها ذوي الصفة و المصلحة أمام جهات القضاء 

وتنحصر سلطات القاضي ، »الدولة للمطالبة بإلغاء قرارات إداریة غیر مشروعةالمختصة في 

، والحكم الإداریة المطعون فیها من عدمهاالمختص فیها في مسالة البحث عن شرعیة  القرارات

.2ما تم التأكد من عدم شرعیتها إذابإلغائها  

الدعوى القضائیة «: هاعلى أن دعوى الإلغاء فلقد عرف أما الأستاذ بعلي محمد الصغیر

مجلس الدولة ) التي  أوالمرفوعة أمام إحدى الجهات القضائیة الإداریة ( الغرفة الإداریة 

.3»تهدف إلى إلغاء قرار إداري بسبب عدم مشروعیته لما یشوب أركانه من عیوب

دعوى قضائیة ترفع «:على أنها دعوى الإلغاء أما الأستاذ بوضیاف عمار فلقد عرف

أمام الجهات القضائیة المختصة بغرض إلغاء قرار إداري غیر مشروع طبقا لإجراءات خاصة 

.4»و محددة قانونا

  .305ص  ،1996،لقاهرةا ،دار الفكرالكتاب الأول، قضاء الإلغاء، :القضاء الإداري،_ سلیمان محمد الطماوي1

.431 ص ،مرجع سابقالنظام القضائي الجزائري، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في،_ عوابدي عمار2

 .30 ص ،اء، مرجع سابقدعوى الإلغ ،القضاء الإداريعلي محمد الصغیر،ب_3

الجسور ،ة، دراسة تشریعیة وقضائیة وفقهیةالإداریاء في قانون الإجراءات المدنیة و دعوى الإلغ ،بوضیاف عمار_4

  . 46ص ،2009، الجزائرللنشر والتوزیع،
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دعوى تنازعیة یستطیع بواسطتها كل«كما عرفها لحسین بن شیخ أث ملویا كما یلي:

.1»داري بسبب عدم صحتهداري أن یبطل القرار الإأن یطلب من القاضي الإشخص

:ب: الفقه الفرنسي

الطعن الذي یطلب بمقتضاه المدعي « هي لغاءن دعوى الإأC.Debbashذهب الفقیه

.»ل قرار اداري لعدم المشروعیة من القاضي  ابطا

Lʾaction en annulation est :«Le recours par lequel le requérant

demande au juge l'annulation d'un acte administratif pour

illégalité»2.

.Aیعرف الفقیه الفرنسي  De laubader طعن قضائي یرمي «:أنهادعوى الإلغاء

.»غیر مشروع من طرف القاضي الإداري إداريقرار  إبطال إلى

«Le recours pour excès de pouvoir est un recours contentieux

visant a faire annuler par le juge administratif un acte administratif

illégal»3.

لغاء حسب مختلف التعریفات الفقهیة تقوم على محورین أساسیین هما ن دعوى الإإوعلیه ف

لغاء هذا القرار المخالف.إداري في ختصاص القضاء الإإ داري، و عدم مشروعیة القرار الإ

.6، ص 2004لحسین بن شیخ أث ملویا، دعوى تجاوز السلطة، الریحانة للكتاب، الجزائر، _1

2 _ DEBBASCH Charles, Contentieux administratif, Dalloz, Paris, 1975, p 807.

3 _ DE LAUBADER Andre, VENEZIA Goant─Claude, GAUDEMET Yves, Traite de droit

administratif, tome 1, droit administratif generale: organisation et action de

l'administration, la juridiction administratif, 15éme édition, paris, 1999, 536.



مفهوم عيب مخالفة القـانون كوجه من أوجه رفع دعوى الإلغاء                                       الفصل الأول  

11

الفرع الثاني

  لغاءدعوى الإ خصائص 

نها أ، بحیث تمیزها عن باقي الدعاوىلغاء بمجموعة من الخصائصتتمیز دعوى الإ

ى نها الدعو ألى إ، ضف )ثانیا(نها دعوى موضوعیة عینیة أ، كما )أولا(داریة إقضائیة دعوى 

المشروعیة  أوذلك حمایة لمبد)،ثالثا(داریة قضائیا لغاء القرارت الإالوحیدة لإو  صیلةلأا القضائیة

ن دعوى أكما تقر المبادئ العامة للقانون ،)رابعا(نها من دعاوى قضاء الشرعیة أساس أعلى 

).خامسا(لغاء من النظام العام الإ

داریةإدعوى قضائیة لغاء دعوى الإ  أولا :

داري إدولة الفرنسي كجهاز نشاء مجلس الإفي فرنسا بعد  لغاءدعوى الإ ظهرت لقد

داریة لغاء القرارات الإإفراد بالفصل في تظلمات الأصاته النظر و بین اختصاوكان منوقضائي،

لى غایة منح إ،1داريإة حقیقیة بل كانت عبارة عن تظلم فلم تكن دعوى قضائیغیر المشروعة

وبالتالي ، 2لغاءصبح ینظر بصفة مستقلة في دعوى الإأو  السیادیةالمجلس الطبیعة القضائیة

داریة إلغاء بعدها دعوى قضائیة المشروعة ماجعل دعوى الإداریة غیرالقرارات الإلغاء إضي بیق

القرارات لغاء ، حیث تختص المحاكم الإداریة بالفصل في دعاوى إداريالإ یختص بها القضاء

وترفع وفقا لشروط ،4لغاءالدولة كذلك بالفصل في دعاوى الإكما یختص مجلس،3داریةالإ

لحكم الصادر لى طبیعة اإضافة إ عریضتها و السلطات التي یتمتع بها القاضيحكام أو  قبولها

  ذه.نها وطرق تنفیأبش

  .325ص  ،داریة في النظام القضائي الجزائري،  مرجع سابقالنظریة العامة للمنازعات الإ،عوابدي عمار_1

2 _ DEBBASCH Charles, op. cit, p 654.

مرجع سابق.،09-08من القانون 801نظر المادة أ _3

.نفسهمرجعال ،09-08من القانون  903 إلى 901نظر المواد من أ_ 4
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.لغاء دعوى موضوعیة عینیةدعوى الإ ثانیا: 

داري المطعون فیه بعدم ترتبط بالقرار الإلأنها عینیةلغاء دعوى تعتبر دعوى الإ

، صدرتهاأداریة التي ات الإالسلط، ولا تنصب على المصلحةلمشروعیة من ذوي الصفة و ا

جل حمایة المصلحة العامة عن طریق تقریر الجزاء أمن تتحركوتعتبر دعوى موضوعیة لأنها 

غاء من طبیعة عینیة هو الذي لدعوى الإ، واعتبار دارةى عدم المشروعیة التي ترتكبها الإعل

عدم التنازل مسبقا عنها.یبرر

یكتسب الحجیة المطلقة القرار المترتب عن الفصل فیهان أ ویترتب على هذه الخاصیة

.1صومة فقططراف الخأثاره إلى الكافة ولیس إلى آحیث تمتد 

.قضائیاداریةصیلة لإلغاء القرارات الإلغاء هي الدعوى الألإ دعوى اا: ثالث

 اتلغاء القرار إنها الوحیدة التي تقضي بأالخصائص التي تتمیز بها دعوى الإلغاء من

داري  ن تلغي قرار إأخرى ي دعوى من الدعاوى الأداریة غیر المشروعة قضائیا، فلا یمكن لأالإ

ن تحقق هدف أنها لایمكن لهذه الاخیرة أي أ ،داریة ودعوى التعویض مثلاسیر الإكدعوى التف

.2داریة غیر المشروعة ثار القرارات الإآالقضاء على المتمثلة في ،ونتائج تطبیق دعوى الإلغاء

إلغاء قرار إداري غیر مشروع إلغاءا قضائیا وإزالة آثاره القانونیة إلا بمعنى لایمكن 

ن تقوم بدور أخرى لأفلا یمكن للدعاوى الإداریة وغیر الإداریة ا،بواسطة دعوى الإلغاء فقط

.3لغاءووظیفة دعوى الإ

لقرارات لغاء اصیلة لإوالأن دعوى الإلغاء هي دعوى القانون العام فإنها إذن الوحیدة أبما 

  فراد.ظام العام و ضمان حقوق وحریات الأداریة غیر المشروعة  وذلك  حمایة للنالإ

.37ص  ،مرجع سابق،بعلي محمد الصغیر_1

2 _ DEBBASCH Charles, op. cit, p 654_655.

.157عوابدي عمار، القانون الاداري،  مرجع سابق، ص _3
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.لغاء من دعاوى قضاء الشرعیةى الإ دعو رابعا: 

ساس مخالفة القرارات أنها ترفع على تعتبر دعوى الإلغاء من دعاوى قضاء الشرعیة لأ

لغاء هاته ویتولى القضاء الإداري هنا إفي حالة ثبوت ذلك،لغائهاروعیة وإ المش أداریة لمبدالإ

صطلاح تجاوز السلطة وبذلك یكون إ،ظرا لتجاوزها السلطةدارة نمن الإالقرارات الصادرة

.1مجاورا لعدم المشروعیة

المشروعیة بصفة  أالهدف الجوهري لدعوى الإلغاء هو حمایة مبدساسیة و فالوظیفة الأ

 القراراتلغاء صفة خاصة كونها الدعوى الوحیدة لإداریة بالإعامة وحمایة شرعیة القرارات 

.لدولة القانونالخضوع، وهذا ما یجسد فكرةالإداریة غیر المشروعة

نها أكما ،العینیةغاء الطبیعة الموضوعیة و لنها تكسب دعوى الإأوینتج عن هذه الخاصیة 

.2هاطبیقثناء تأمما یجعلها مرنة وسهلة ،وني  لهاالنظام القانتؤثر على 

.لغاء من النظام العامدعوى الإ خامسا: 

للقانون فلا یمكن للقضاء لغاء هذه الخاصیة  من المبادئ العامة تستمد دعوى الإ

لغاء على رفع دعوى الإ تفاقلایجوز الإكما،و قبول دعوى الالغاءأیرفض تطبیق ن أالمختص 

ذا ما أراد أن إداریة ذلك أن الفرد لغاء القرارات الإلإصلي أباعتبارها طریق طعن عدمهامن

لا أن یستعمل هذا الطریق من طرق الطعن الأیسر إداري ماعلیه إ قرار لغاءإیطلب من القضاء 

و أالجهات القضائیة سحب هذه الدعوى مام أالطاعن الذي رفع دعوى الإلغاء  ن یطلبأو أ ،3له

.4لغاءالحكم فیها بالإعدم 

.316، ص مرجع  سابقالقضاء الإداري، ،سلیمان محمد الطماوي_1

  .327ص ،القضائي الجزائري، مرجع  سابقاریة في النظام النظریة العامة للمنازعات الاد،عوابدي عمار_2

درجة لنیل ، مذكرة تخرج ات الإداریة في التشریع الجزائري، الرقابة القضائیة على مشروعیة القرار رزایقیة عبد اللطیف_3

،2014-2013، تنظیم إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الوادي:القانون العام، تخصص في الماجستیر

  .76ص 

.335_ عوابدي عمار، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، مرجع سابق، ص 4
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المطلب الثاني

لغاءالشروط الشكلیة لدعوى الإ 

حیث یشترط لغاء دعوى قضائیة فهي تتوفر على مجموعة من الشروط،باعتبار دعوى الإ

داري كما یشترط فیها التظلم الإ،)الفرع الأول(داري ن تنصب على قرار إألرفعها وتحریكها 

وشرط الصفة و ،)الفرع الثالث(شرط المیعاد ،)الثانيالفرع (في بعض القضایاالمسبق

.الفرع الرابع(المصلحة  (

الفرع الأول

  دارين تنصب دعوى الإلغاء على قرار إأ

  :داريتعریف القرار الإ :أولا

الوحیدة المرتبطة بالقرارات الإداریة و بالتالي  كان داریةتعد دعوى  الإلغاء  الدعوى الإ

داري قد عرف كما یلي :لرفعها، والقرار الإن یكون شرطاألزاما 

عمل قانوني من جانب واحد یصدر بارادة السلطات الاداریة في الدولة ویحدث اثار «

.1»قائملغاء وضع قانونيإو أ  و تعدیلأقانونیة ، بانشاء وضع قانوني جدید 

نشاء للغیر إداریة تهدف من خلاله إ عمل قانوني صادر بصفة انفرادیة من سلطات«

.2»لتزامات إحقوق و 

.3»ثار قانونیة أداریة بسند قانوني ویرتب إ، یصدر عن سلطة نفردةرادة مإتعبیر عن «

  . 670 ص ،1973،داري، مصرحكام القانون الإأمبادئ و _ محمد فؤاد مهنا،1

  .246ص  ،2010،دار المجد للنشر والتوزیعالطبعة الرابعة،داري،_ لباد ناصر، الوجیز في القانون الإ2

  .416 ص ،2008،دار الجامعة الجدیدة ، مصر،داريالقانون الإ،ماجد راغب الحلو_3
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  :داريخصائص القرار الإ:ثانیا

نه عمل قانوني و إداريأ الإداري الذي تنصب علیه دعوى الإلغاء،ومن خصائص القرار

، كما أنّه 1إنشاء مركز قانوني أو تعدیله أو إلغاءهبمعنى أن یحدث آثارا قانونیة من خلال 

یصدر من السلطات الإداریة المختصة.

نواعها من قوانین أعمال تشریعیة بمختلف أفلا تقبل دعوى الإلغاء إذا ما إنصبت على 

.2وامرأو 

نه صادر من الإرادة المنفردة للإدارة و یظهر أي أن القرار الإداري یكون إنفرادي أكما 

یهدف القرار الإنفرادي ، حیثالمخاطب بهلموجودة بین القرار و نفرادي في العلاقة االطابع الإ

مر ثر لما استطاع المعني بالأشخاص لم تشارك في إنشائه، ولولا هذا الأأثر إتجاه أإلى إحداث 

ي إذا أعمال الإدارة أي المعني  بالقرار الطعن فیه، ودونه لا یستطیع القاضي الإداري مراقبة أ

على  ثیرا في المركز القانوني للمخاطب به لا یملك القاضي سلطة الرقابةألم یحدث القرار ت

.3مدى مشروعیته

الفرع الثاني

في بعض القضایاشرط التظلم الإداري المسبق 

هو شرط إختیاري في و روط الشكلیة لقبول دعوى الإلغاء من الشداري یعتبر التظلم الإ

خرى، ویقصد بالتظلم الإداري الشكوى التي یقدمها في البعض الأبعض الدعاوى وإلزامي 

إلى اللجان ة منها والرئاسیة والوصائیة و داریة الولائیالمصلحة إلى السلطات الإصحاب الصفة و أ

ل رفع دعوى قبلغائها بسبب عدم مشروعیتهاالطعن في قرارات الإدارة لطلب إ الإداریة بهدف

، حیث یجوز للشخص المعني بالقرار إ.م.إلیه المشرع الجزائري في ق.إ، وهذا ماأشار4بشأنها

.385_ عوابدي عمار، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام الجزائري، مرجع سابق، ص 1

2 _ DEBBASCH Charles, op. cit, p p 659-662.

ص  ،2007،الجزائر،وقضائیة، الجسور للنشرو التوزیعتشریعیة ، فقهیةدراسة ،داريبوضیاف عمار، القرار الإ_3

53.

  .366 ص ،مرجع سابقة في النظام القضائي الجزائري،داریالنظریة العامة للمنازعات الإ،عوابدي عمار_4
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829مصدرة القرار في الأجل المنصوص علیه في المادة داریة لى الجهة الإإأن یقدم تظلما 

حساب دارة عن الرد خلال شهرین وهذا السكوت یعتبر بمثابة رفض، ویبدأ ، فقد تسكت الإمنه

نقضاء أجل إیداع، وبعد دارة المعنیة ولیس من تاریخ الإالمیعاد من تاریخ وصول التظلم للإ

.1الشهرین یستفید المتظلم من تقدیم طعن قضائي

على الشخص الذي یرید رفع دارة لموقفها لا بالرد ولا بالقبول ظهار الإإففي حالة عدم 

دارة بقبول ن لأنه قد تفاجئه الإجراءات الطعإیباشر بدارة ثم التظلم أن ینتظر المدة الممنوحة للإ

.2طلبه في الوقت الممنوح لها

  :داريأنواع التظلم الإ :أولا

الإداریة، فنجد التظلمالهیئاتالسلطات و مراكزتنوع بولقد تعددت التظلمات الإداریة 

المصلحة في صورة إلتماس إلى نفس الهیئة ه صاحب الصفة و داري الولائي الذي یرفعالإ

.3و السحبأو الإلغاء أصدرته بالتعدیل أالإداریة لإعادة النظر في القرار الذي 

السلطات الرئاسیة التي مامأن أالذي یقدمه صاحب الشري الرئاسي داكما هناك التظلم الإ

عمال لمراقبة الأالمطعون فیها، وتكون في صورة شكوى صدر القرارات أس من أتعلو وتر 

.4داریة الولائیة لضمان شرعیتهاوالقرارت الإ

مام السلطات أصحاب المصلحة أالتظلم الإداري الوصائي الذي یتقدم به  لكذ ضف إلى

، ومن عمال والقرارات الإداریة اللامركزیة المتظلم منهاكزیة الوصیة للمطالبة بمراقبة الأالمر 

.5جازةوسلطة الإر هذه الرقابة نجد سلطة الإلغاء مظاه

مرجع سابق.،09-08من القانون 830أنظر المادة _1

الحقوق الموضوعیة في المنازعات الإداریة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل المواعید وآثارها على حمامید الحاج،_2

العلوم السیاسیة، جامعة محمد لمین القانون العمومي، كلیة الحقوق و شهادة الماستر في الحقوق، تخصص: منازعات

  .44ص  ،2015-2014، 2دباغین، سطیف 

  .367ص  ،في النظام القضائي الجزائري، مرجع سابقداریة النظریة العامة للمنازعات الإ، عوابدي عمار_3

  .397ص  ،1984،الجزائر،المؤسسة الوطنیة للكتاب،تدرج فكرة السلطة الرئاسیةأ مبد،عوابدي عمار_4

  .276- 265ص ص  ،داریة في النظام القضائي الجزائري،مرجع سابقالنظریة العامة للمنازعات الإ، عوابدي عمار_5
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مام لجان إداریة متخصصة أن أصحاب الشأجد التظلم شبه قضائي الذي یقدمه كما ن

الشرعیة و  أكثر إنسجاما مع مبدأو الرئاسیة لجعلها أعمال السلطات الإداریة الولائیة ألمراقبة 

.1فرادعدالة في مواجهة حقوق وحریات الأكثرأ

  :داريشروط التظلم الإ:ثانیا

داریة، ونجد جباري في بعض المنازعات الإإلى أن المشرع جعل التظلم إشارة وتجدر الإ

وهذا ما نص علیه منها منازعات الضرائب التي یعد فیها التظلم شرطا لازما لقبول الدعوى، 

داریة أن المحكمة الإلى إ، حیث ألزم المشرع المدعي قبل التوجه جراءات الجبائیةقانون الإ

الولائي للضرائب، أو رئیس مركز الضرائب، أو رئیس المركز الجواري لى المدیر إیتوجه 

، ذلك أنّ المنازعة 2قلیمیا، وعلى المكلف بالضریبة أن یحترم مواعید الشكوىإالمختص 

یعد من بینالضریبیة تحكمها إجراءات خاصة فالتظلم الإداري المسبق في مادة الضرائب 

الإجراءات الجوهریة، والإخلال به یؤدي إلى عدم قبول الدعوى شكلا، والتظلم لیس له أثر 

موقف لتنفیذ القرار الإداري.

الفرع الثالث

  لغاءشرط المیعاد في دعوى الإ 

  :لغاءمواعید رفع دعوى الإ  :أولا

وهذا وفقا لما جاء ،باعتبار دعوى الإلغاء دعوى قضائیة فإنها لاتقبل إلا في المدة المقررة قانونا

ن خلال ما ینص علیه هذا ، ملإجراءات المدنیة والإداریةاالمتضمن قانون 09-08في قانون 

.73، ص1970، یثة، القاهرةدارة العامة ، مكتبة القاهرة الحدعمال الإالرقابة القضائیةلأ،_ طعیمة الجرف1

الإجراءات الإداریة والقضائیة في منازعات الضرائب في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة بن شریف لیدیة، بلقبلة فیروز،_2

، ص 2016الماستر، تخصص: قانون عام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

48.
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و من أ الفردي شهر من تاریخ تبلیغ القرارأ) 4ربعة (أهو  لغاءجال رفع  دعوى الإأن أالقانون 

  .دارياشتراط التظلم الإذا في حالة عدم ، ه1داریة مام المحكمة الإأ التنظیميتاریخ نشر القرار

من تاریخ  أما في حالة إشتراط التظلم الإداري المسبق فإن میعاد رفع دعوى الإلغاء یبدأ

داري المسبق و بصفة صریحة عن التظلم الإأتبلیغ رد السلطة الإداریة المختصة سواء ضمنیا 

دارة صراحة ترد الإ، بمعنى أنه عندما 2لغاءایة میعاد الشهرین لقبول دعوى الإالمقرر في بد

لغاء أمام الجهة المختصة خلال شهرین من تاریخ تبلیغ برفض التظلم یجب رفع دعوى الإ

فیعتبر سكوتها خلال شهرین (من تاریخ رفع التظلم)  دارة عن الردذا سكتت الإإالرفض، أما 

ذا إ لغاء أمام الجهة المختصة خلال شهرین، و ذن یجب رفع دعوى الإإرفضا ضمنیا، وعلیه 

لغاء سقط حقه في تقدیمها وأصبح فوت الشخص على نفسه هذا المیعاد دون رفع دعوى الإ

.3لغاءضد الإالقرار محصنا

ومثال ذلك میعاد الطعن المتعلق بنزع الملكیة الذي هو على خلاف المیعاد الذي نص 

التصریح ن میعاد الطعن ضد قرارات إ، وعلیه ف إم  إمن ق 829علیه المشرع في المادة 

ذا قدمت في أجل أقصاه شهر یبدأ من تاریخ تبلیغ القرار أو إلا إلا تقبل ة بالمنفعة العمومی

.4المتعلق بنزع الملكیة للمنفعة العمومیة11-91لما نص علیه القانون رقم نشره، وهذا وفقا 

، مرجع سابق.09-08من القانون 829انظر المادة _1

  .389ص  مرجع سابق،الجزائري،النظریة العامة للمنازعات الاداریة في النظام القضائيعوابدي عمار ، _2

_ كلوفي عز الدین، نظام المنازعة في مجال الصفقات العمومیة على ضوء قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، 3

العام للأعمال، جامعة عبد الرحمان في القانون، فرع القانون العام، تخصص: القانون مذكرة لنیل شهادة الماجستیر

.89، ص 2012-2011میرة، بجایة، 

، الذي یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل 1991أبریل 27، مؤرخ في 11-91من قانون 13ر المادة _ أنظ4

.1993غشت 01، صادرة في 51المنفعة العمومیة، ج ر ج ج، عدد 
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التصریح ن التظلم المسبق أمام الجهات القضائیة في قرارإجال القصیرة، فونتیجة لهذه الآ

ستعجالي الذي أضفاه المشرع على قرار نزع بالمنفعة العمومیة غیر ممكن، ذلك نظرا للطابع الإ

.1الملكیة بهدف الحفاظ على حقوق الأشخاص المنزوع ملكیتهم

، إم  إعما نص علیه ق فإنّه لا یختلف كثیرا میعاد الطعن في منازعات الضرائب أما

داریة خلال مدة أربعة أشهر من یوم بالضریبة أمام المحكمة الإفترفع الدعوى من طرف المكلف 

وهذا إذا تعلق الأمر بمنازعات وعاء الضریبة، قرار المدیر الولائي بشأن شكواه،ستیلام المكلف إ

هو شهرین إعتبارا من تاریخ تبلیغ سند التحصیل.في منازعات التحصیلأما میعاد رفع الدعوى

أما بالنسبة للطعن في إلغاء الحجز أو إسترجاع المحجوزات والإعتراض على التحصیل 

فهو شهر واحد من تاریخ إنقضاء الأجل القصري وعلى الشرعیة الشكلیة لإجراءات المتابعة 

وهذا  المتاح لرئیس المصلحة للبت في الشكوى أو من تاریخ تبلیغ قرار مصلحة الضرائب،

.2جراءات الجبائیةون الإلیه قانإحسب ما أشار 

:نقطاع المواعیدإ وقف و  :ثانیا

وذلك في حالة ،سباب قطع المیعادألسبب من لغاء و یطول قد یمدد میعاد رفع دعوى الإ

، أو في حالة طلب المساعدة القضائیة، كما یطول سبب الطعن أمام جهة قضائیة غیر مختصة

فتؤدي هنا إلى رفع القاهرة أو الحادث المفاجئ،قطع المیعاد أیضا في حالة وفاة المدعي والقوة 

.3میعاد جدید

نف سریانه بعد زوال هاته أة من حالات وقف المیعاد الذي یستلحالكما یمدد المیعاد

البعد الحالات مع حساب المدة السابقة المتبقیة من وقف المیعاد  وتتمثل هذه الحالات في :

القضائیة لنزع الملكیة الخاصة من أجل المنفعة العمومیة، دراسة مقارنة، التشریعیة و بد القادر، الضمانات غیتاوي ع_1

-2013رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

.204، ص 2014

.49بن شریف لیدیة، بلقبلة فیروز، مرجع سابق، ص _2

مرجع سابق.09-08من القانون 830أنظر المادة -3
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شخاص المقیمین خارج إقلیم الدولة لمدة الإلغاء بالنسبة للأمیعاد رفع دعوى كاني حیث یمدد الم

.2ول یوم عمل یلیهأیضا في حالة العطل الرسمیة إلى أ، كما یمدد المیعاد 1شهرین

ن أن للقاضي لغاء من النظام العام حیث یمكفیعتبر إذن شرط المیعاد  في دعوى الإ

شهر أربعة ألذلك وهي حترام المدة المقررة ، ولا یجوز الإتفاق على عدم إیثیره من تلقاء نفسه

.3نه بخلاف المیعاد لا تقبل دعوى الالغاءلأ

الفرع الرابع

  لغاءشرط الصفة و المصلحة في دعوى الإ 

ذا توفرت المصلحة في الشخص الطاعن في القرار غیر لا تقبل دعوى الإلغاء إلا إ

توفر شرط ین أكما یجب للشخص،خیر یمس بالمركز القانوني ن هذا الأأي أ، 4المشروع

عام من  أالمصلحة مبدویعتبر شرط الصفة و ، 5الصفة القانونیة التي تمتزج مع شرط المصلحة 

القضائیة ومن بینها الذي یطبق في الدعاوى −لا دعوى بدون مصلحة–المبادئ العامة للقانون 

اري غیر المشروع على مركز دالشرط  إذا إعتدى القرار الإذن هذا ، فیتحقق إلغاءدعوى الإ

و وضعیة قانونیة أو مجرد حالة، أما كان مضمونه  حق شخصي مكتسب، مهالشخص 

.6للشخص المعني 

.نفسه، مرجع 09-08من القانون 404نظر المادة أ_ 1

.مرجع نفسه،90-08من القانون 405نظر المادة أ _2

3 _ DEBBACH Charles, op. cit, p. 340.

  .415ص  ،سابقفي النظام القضائي الجزائري ، مرجعداریةالنظریة العامة للمنازعات الإ،عمارعوابدي _4

  .313و312سابق، ص الجرف، مرجعطعیمة_5

   409 ص ص ،مرجع السابق،جزائريال النظام القضائيیة العامة للمنازعات الإداریة فيالنظر ،رعما_عوابدي6

  .418و 415و



مفهوم عيب مخالفة القـانون كوجه من أوجه رفع دعوى الإلغاء                                       الفصل الأول  

21

المبحث الثاني

مفهوم عیب مخالفة القانون

ري موافقا من حیث الموضوع من مقتضیات مبدأ المشروعیة أن یكون القرار الإداࢫ

یكون مخالفا لها.غیر أنه قد القواعد القانونیة، لمضمون

عیب الشكل المتمثلة في عیب عدم الاختصاص و فبالإضافة إلى عیوب المشروعیة

یعتبر من عیوب ، هذا الأخیر عیب مخالفة القانوناءات نجد عیب الانحراف بالسلطة و الإجر و 

من أوجه لك وجهذویشكل ب،1المشروعیة الداخلیة  الذي یشوب ركن المحل في القرارات الإداریة

على ضمان السهرو المشروعیة فیتولى القاضي الإداري حمایة مبدأ ، رفع دعوى الإلغاء

إلغاء من خلال الرقابة التي یمارسها و  لكذوق الأفراد وحریاتهم الأساسیة و المحافظة على حقو 

 إلى، وسنتطرق 2ه المخالفة مباشرة أو غیر مباشرةذسواء كانت ه، كل ما یخالف القانون

،(المطلب الأول)الموضوعیةالمقصود بعیب مخالفة القانون وتمییزه عن عیوب المشروعیة 

(المطلب الثاني).وأهم صوره 

الأولالمطلب

.صود بعیب مخالفة القانون المق

عیب مخالفة القانون من أهم أوجه الطعن بالإلغاء و أكثرها تطبیقا لأنه عیب یلحق یعتبر 

، ( الفرع الأول)وخصائصهتعریف عیب مخالفة القانونیهسنتناول فبمحل القرار الإداري و 

(الفرع الثاني).تمییزه عن عیوب المشروعیة الموضوعیةو 

  .620ص  ،1996،مصرالمعارف،منشاة ،سیوني عبد االله ، القضاء الاداريعبد الغاني ب_1

  .296ص  ،مرجع سابق،بعلي محمد الصغیر_2
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الفرع الأول

وخصائصه.تعریف عیب مخالفة القانون

(ثانیا).خصائصه  إلى ثم،(أولا)تعریف عیب مخالفة القانون  إلىسنتطرق 

القانون.تعریف عیب مخالفة  أولا:

ها أو أثارها هو العیب الذي یشوب محل القرارات الإداریة عندما تصدر مخالفة في محل

ویشكل، النظام القانوني السائد في الدولةقواعد مبدأ الشرعیة و ة لأحكام و المباشر القانونیة الحالة و 

.1بالإلغاءلك حالة من حالات الحكم ذنتیجة 

معیبا في محله، إذا ترتب عنه إنشاء أو إلغاء أو خر أن القرار الإداري یكون بمعنى آ

تعدیل مراكز قانونیة عامة أو خاصة بصورة مخالفة للنظام القانوني السائد في الدولة في 

.2مختلف مصادره

معنى ضیق وینحصر في العیب الذي یشوب محل ،معنیینوعیب مخالفة القانون یأخذ 

أي ࢫ،4ذلك لیشمل جمیع أوجه الإلغاءیمكن أن یأخذ مدلول أوسع من و  ،3القرار الإداري وحده

ختصاص لأن مخالفة الإ،وتجعلها باطلة،على جمیع العیوب التي تصیب القرارات الإداریة

الانحراف عن استعمال السلطة و المحدد بالقانون أو الخروج عن الأشكال المقررة أو إساءة 

مخالفة عیب  نإوعلیه ف، 5الأحوال مخالفة للقانونالهدف المخصص لها تعتبر في جمیع 

سواء كانت مكتوبة ،قاعدة قانونیة تخضع لها الإدارةمخالفة كلالقانون بمعناه الواسع هو

.6یر مكتوبةغأو 

.523ص  ،مرجع سابق،اریة في النظام القضائي الجزائريللمنازعات الادالعامة ةیعوابدي عمار، النظر _1

.296سابق، ص بعلي محمد الصغیر، مرجع_2

  .160ص  ،2014،دار هومه، الجزائر،الطبعة الثانیة،عبد القادر عدو، المنازعات الإداریة_3

  .691ص  ،القضاء الإداريسلیمان محمد الطماوي،_4

ص  ،بسكرة،05العدد  مجلة المنتدى القانوني ،، )»قرار الإداري(حالات تجاوز السلطةعیوب ال«،د هنیةیحمأ _5

53.

  .160ص  مرجع سابق،عدو، عبد القادر _6
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.خصائص عیب مخالفة القانونثانیا:

، ه عیب یتعلق بالمشروعیة الداخلیةنعیب مخالفة القانون بعدة خصائص حیث أیتمیز

مما یجعله قابلا للطعن ،موضوعه أوأي مخالفة القانون تنصب على فحوى القرار الإداري 

فإذا تعمقنا في العبارة لشملت ،نه ذو مدلول واسعكما یتصف عیب مخالفة القانون أ، بالإلغاء

الاختصاص وعیب سواء كانت عیوب المشروعیة الشكلیة من عیب،1جمیع أوجه الإلغاء

ستعمال السلطة إنحراف في المشروعیة الموضوعیة من عیب الإ، أو عیوب اتالشكل والإجراء

نه لا یعني فقط مخالفة القانون متعدد الصور حیث أ، إضافة إلى أن عیب عیب السبب أو

، ولكن یمكن للإدارة أن تخطأ أیضا في تفسیر أو تطبیق القاعدة للقانونلمباشرة المخالفة ا

.المباشرة للقانونالقانونیة وهي المخالفة غیر 

الفرع الثاني

عیة الموضوعیةتمییز عیب مخالفة القانون عن عیوب المشرو 

هذا القرار عیوب شكلیة قد تصیب، و اري بمظهر شكلي و آخر داخليالقرار الإد یتسم

بدوره  الذي وبما أن دراستنا تنصب على عیب مخالفة القانون،وأخرى موضوعیة أو داخلیة

أو (أولا)،بتمییزه عن عیوب المشروعیة الداخلیة سواء عن عیب السبب، فقمناعیب موضوعي

(ثانیا).عن عیب الانحراف في استعمال السلطة 

تمییز عیب مخالفة القانون عن عیب السبب. أولا:

اره یجب أن یقوم القرار الإداري على حالة واقعیة أو قانونیة سابقة عن القرار تبرر إصد

، فإذا إلا إذا كان له سبب صحیح الا یكون صحیح القرارو  ،تخاذهالباعث لإأو تمثل السبب و 

و یقصد ࢫ،2صدر القرار دون أن یستند إلى سبب صحیح فانه یكون قرار معیب بعیب السبب

.287، ص 1997الدعاوى الدستوریة و الإداریة، دار النهضة العربیة، مصر، نبیلة عبد الحلیم كامل، _1

  .614 ص ،1996مصر،العربیة،دار النهضة ،الجزء الرابع،دراسة مقارنة:القضاء الإداري،البدوي إسماعیل_2
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بعیب السبب، عدم مشروعیة سبب القرار الإداري إما لعدم وجود الحالة الواقعیة أو القانونیة، أو 

.1القانوني للوقائع التي یبنى علیها القرارلعدم صحة التكییف 

وعیب السبب.ࢫأوجه التشابه بین عیب مخالفة القانون _أ

كونهم من عیوب المشروعیة یعتبر كلا من العیبان حالة من حالات تجاوز السلطة 

، وبالتالي الرقابة القضائیة تنصب على مشروعیة القرار وضوعیة التي تصیب القرار الإداريالم

ولا یتعلقان بالنظام العام كما أنهما من أهم أوجه الإلغاء .،2الموضوعیة

و سلامة تكییفها ویتشابهان في طبیعتهم الموضوعیة المتمثلة في الوجود المادي للوقائع 

من تلقاء إثارتها، ولا یمكن للقاضي لإدارة تكون مقیدة ولیست تقدیریةالقانوني، أما سلطة ا

خالفة القانون وعیب السبب ، وظهور عیب متكون من طرف الطاعنوإنما یجب أن، نفسه

القرارات الإداریة .إصدارذن على السلطة التقدیریة في مقتصر إ

.ختلاف بین عیب مخالفة القانون و عیب السببأوجه الإ _ب

ر المترتب اأي الأثعیب مخالفة القانون یصیب القرار الإداري في موضوعه أو محله 

، فعیب مخالفة القانون تغطیه الظروف سبب یصیب القرار الإداري في سببهعیب ال، أما علیه

، حیث لا تمحو بأي لذي لا تغطیه الظروف الاستثنائیةعلى عكس عیب السبب االاستثنائیة 

، فإذا كانت في سببهلإداري نتیجة عیبحال من الأحوال عدم المشروعیة الذي یلحق القرار ا

ة لا تملكها طبقا للتشریع التي تبرر للإدارة ممارسة سلطات واسعالظروف الاستثنائیة هي

نه حتى في هذه الظروف تكون ملزمة بالأسباب التي نص علیها القانون وأن یكون فإ ،العادي

.3لهذه الأسباب وجود حقیقي 

  .147ص  ،مرجع سابق،البدوي إسماعیل_1

.297_ نبیلة عبد الحلیم كامل، مرجع سابق، ص 2

.297، صمرجع سابق،بعلي محمد الصغیر_3
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والعیبان یختلفان في كون ركن السبب هو الوسیلة القانونیة لمراقبة القضاء الإداري عیب 

.1أما ركن المحل هو الوسیلة التي یستعملها القضاء لمراقبة عیب مخالفة القانون السبب،

نحراف في استعمال السلطة .یز عیب مخالفة القانون عن عیب الإ : تمیثانیا 

ستعمال السلطة أهم العیوب التي تشوب إرادة السلطة الإداریة في إیعتبر عیب الانحراف في 

،تستغل حقها الذي منحه المشرع لها، بقصد التوصل إلى غرض غیر مشروعالقانون الإداري، 

نحراف في استعمال السلطة هو عیب یصیب القرارات الإداریة التي ینحرف رجل الإدارة الإف

الذي أصدرها عن الهدف الذي حدده القانون لكل منهما، أو استهدف أغراضا لا تتعلق بالصالح 

  . العام

أوجه التشابه بین عیب مخالفة القانون و عیب الانحراف في استعمال وسوف نتناول

، ضف إلى أوجه الاختلاف بینهما.السلطة

.نحراف في استعمال السلطة بین عیب مخالفة القانون و عیب الإ أوجه التشابه أ_ 

یتفق عیب الانحراف في استعمال السلطة و عیب مخالفة القانون بارتباطهما بالمشروعیة 

في المشروعیة ن الرقابة القضائیة بشأنهم تنصب إبالتالي فالموضوعیة للقرار الإداریة،

ولا یتعلقان بالنظام العام، فالقاضي الإداري لا یتعرض لأي منهما من ، 2الموضوعیة  للقرار

.3تلقاء نفسه، أي لا یملك السلطة التقدیریة

تعمال السلطة على قدر السلطةي اسعیب مخالفة القانون مع عیب الانحراف فویتداخل 

تقدیریة نكون بصدد عیب الانحراف في  ةإذا كانت السلطة الممنوحة للإدار الممنوحة للإدارة، ف

استعمال السلطة ولا نواجه عیب مخالفة القانون، وعندما تكون سلطة الإدارة مقیدة نكون أمام 

  .633و  632 ، ص، مرجع سابقغني بسیوني عبد االلهعبد ال_1

  .226و 225ص  سابق، مرجعالبدوي إسماعیل،_2

منشاة المعارف ،الرقابة القضائیة علیه، دراسة مقارنةالإداري و المحل في القرار ،مصطفى عبد الغني أبو زید_3

  .331و 330 ص ،ص  ،2012، مصر،للنشر
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الي أوجه من تجاوز السلطة وبالتفیعتبر إذن كلا منهما حالة من حالات ،1عیب مخالفة القانون

.أوجه الطعن بالإلغاء

نحراف في استعمال السلطة.بین عیب مخالفة القانون و عیب الإ ثانیا : أوجه الاختلاف 

ختلاف إفهناك ،التماثل بینهما یعني التطابق و لاا ذن هإفبالرغم من التداخل بین العیبان ࢫ

لا تغطي عیب الانحراف في استعمال السلطة لا الظروف الاستثنائیة إذا كانتحیث أنبینهما 

فالظروف  ،، فعیب مخالفة القانون على خلافهاعلل بها لتبریر انحرافها بسلطتهاالتیجوز للإدارة

غیر مشروع لمخالفته للقانون إلىل القرار و ن بوسع الإدارة أن تحالاستثنائیة تغطیه حیث یكو 

فته لمبدأ ر الذي یوقف تطبیق قرار ما یكون باطلا لمخالفالقرا ،قرار سلیم استثناءا لتلك الظروف

ولكن مثل هذا القرار یعتبر صحیحا إذا ما صدر في ظروف ،تدرج النصوص القانونیة

.2استثنائیة

على الغایة من القرار الإداري، أما عیب مخالفة یرد عیب الانحراف في استعمال السلطة 

الإداري، أي موضوع القرار.القانون فبدوره یرد على المحل في القرار

عیب الانحراف في استعمال السلطة طبیعته ذاتیة شخصیة علي عكس عیب مخالفة 

المتمثلة في التأكد من عدم مخالفة القواعد القانونیة. و ، انون الذي تكون طبیعته موضوعیةالق

المطلب الثاني

.صور عیب مخالفة القانون

ویمكن أن ( الفرع الأول)،تكون مخالفة مباشرة عیب مخالفة القانون فقدتتعدد صورࢫ

الفرع الثاني).(رد في صورة مخالفة غیر مباشرة بسبب الخطأ في تطبیق و تفسیر القوانینت

، الطبعة الثالثة،، دراسة مقارنة»نحراف بالسلطة الإ« ،نظریة التعسف في استعمال الحق،_سلیمان محمد الطماوي1

  .105ص  ،1997،مصرمطبعة جامعة عین شمس،

الجامعي، دار الفكر  ،القرار الإداري لإلغاءنحراف في استعمال السلطة كسبب الإ عبد العزیز عبد المنعم خلیفة،_2

  .51و 50 ص ،مصر
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الفرع الأول

المخالفة المباشرة للقاعدة القانونیة

إما أن ،ه الحالةذو تكون المخالفة في ه،ةمباشر و ن مخالفة الإدارة للقانون صریحة قد تكو 

تعمد الإدارة إلى إصدار قرار یتعارض مع القانون وهو ما یعرف بالمخالفة المباشرة للقاعدة 

هنا نكون أمام المخالفة السلبیة ن القیام بعمل  یتطلبه القانون و ، وإما أن تمتنع ع(أولا)القانونیة 

.(ثانیا)للقاعدة القانونیة 

.أولا: المخالفة الایجابیة للقاعدة القانونیة

لكذویعد ،قرار یكون مخالف لقاعدة قانونیةالمخالفة الایجابیة تكون عند إصدار الإدارة

لك ذویستوي في ،للإلغاء ل القرار باطلا أي قابلاما یجع،ثابة خروج عن مبدأ تدرج القوانینبم

مثل حالة قیام ،1أن تكون القاعدة القانونیة التي خالفها وردت في صورة مكتوبة كنص دستوري

الإدارة بإصدار قرار تسلیم أحد اللاجئین السیاسیین بالمخالفة للنص الدستوري الذي یحظر 

.لغاءنه یكون باطلا و قابلا للإإداري أحكام الدستور، فإذا ماخالف قرار إ، ف2ذلك

حق المساس دارة لا تملك داري سابق، فالإإكما قد تشمل مخالفة نص تنظیمي أو قرار 

دارة لا یمكنها المساس بتلك المراكز داري سابق، فالإإبالحقوق المكتسبة التي منحها قرار 

لا أعتبرت قراراتها إ لا في الحدود التي یسمح لها القانون، و إالقانونیة الذاتیة بقرارات لاحقة 

ء سلیم لا یمكن جراإلغاؤها، فالترقیة التي ینالها الموظف بإالجدیدة مخالفة للقانون ویتعین 

.3الرجوع فیها، ولكن یمكن تنزیل الموظف بقرار من السلطة التأدیبیة المختصة

الذي یصبح بمثابة القاعدة القانونیة الواجبة كعرف إداري  بغیر مكتو وقد یكون النص

دارة علیه بصفة دائمة ومنتظمة وطبقته في جمیع الحالات الفردیة، طراد الإإتباع، وذلك بعد الإ

ذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادةم،العیوب الداخلیة للقرار الإداري، رقابة القاضي الإداري علىإیمانشریط _1

.21و  20 ص ،2013بسكرة ،،، كلیة الحقوق، جامعة محمد خیضرإداريتخصص قانون ،في الحقوقالماستر

.54ص  ،هنیة، مرجع سابق دیأحم_2

  .716و  709و 622 سلیمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص _3
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فالعبرة من مشروعیة القرار یكون بالنظر إلى ،حد مبادئ القانون العامكانت المخالفة لأ أو

.1مضمون القاعدة القانونیة

وبناءا على ذلك یتعین على الجهات الإداریة المختلفة ممارسة صلاحیاتها القانونیة في 

علیه یعتبر قرار غیر ضوء القواعد القانونیة التي تنظم ممارسة تلك الصلاحیات نصا و روحا، و 

مشروع كلّ قرار یخالف القواعد القانونیة العلیا.

الفة السلبیة للقاعدة القانونیة.ثانیا : المخ

في حالة  أونیة عن تطبیق القاعدة القانو تتجسد هذه المخالفة في حالة امتناع الإدارة

، تصرف محددإجراءأو  نبمعنى أن القانون یلزم الإدارة القیام بعمل معی،القانونرفضها تنفیذ 

تكون مخالفة للقانون مما یجعل قرارها الصادر فإنهااتخذت موقفا سلبیا إزاء هذا الالتزام  فإذا

رفض الإدارة منح ترخیص لأحد الأفراد رغم كحالة ࢫࢫ،2في هذا الصدد معیبا وقابلا للإلغاء

الشروط القانونیة، أو امتناعها عن التعیین في الوظائف الخالیة حسب ترتیب استیفاء جمیع 

المناصب مخالفة بذلك القانون الذيه ذالاستحقاق للمرشحین الذین نجحوا في المسابقة لشغل ه

.3بمراعاة هذا الترتیبیلزمها

م)  بة (، قضی46862حكمة العلیا في القضیة رقم ومثال ذلك قرار الغرفة الإداریة بالم

:حیث جاء فیه،ضد والي ولایة هران ومن معه

، 02/12/1984) بموجب عقد إیجار في م منح فیه السكن الوظیفي للسید (بقد  «

إثر  ذلكبعد قة المسكنیدخلت الطلل) انتهت بالطلاق،وبعد خلافات عائلیة مع زوجته(ب

.1985جانفي 02وذلك في  ،حصولها على قرار من والي ولایة وهران

م) لرفع دعوى الإلغاء ضد ا ما أدى بالزوج السابق و صاحب المسكن السید (بذوهࡧ

27قد حكمت المحكمة الإداریة بتاریخ و  ،1985 أوت 14 قرار الوالي في تاریخ

  .21ص  ،مرجع سابق،إیمانشریط _1

  .626ص  ،مرجع سابقالغني بسیوني عبد االله،عبد _2

.54، ص سابقمرجع د هنیة ،یحمأ _3
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لأنه قد خالف أحكام 1985-01-02والي ولایة وهران الصادر في بإلغاء قرار 1987جوان

وبالتالي قد خالف القانون بصورة صریحة ،م) د (بللسیالإیجار الذي یمنح السكن 

.»1ومباشرة

الفرع الثاني

.المخالفة غیر المباشرة للقانون

قد یحدث وأن ترتكب الإدارة مخالفة للقانون تكون عن طریق الخطأ في تفسیر القانون 

( ثانیا).أو الخطأ في تطبیق القانون(أولا)،

.الخطأ في تفسیر القانون أولا:

یمكن للإدارة أن تقع في خطأ تفسیر القانون ما یجعل قرارها معیب بعیب مخالفة القانون 

.ا الخطأ قد یكون بغیر قصد من الإدارة كما یمكن أن یكون عمديذو بالتالي یتم إلغاءه، و ه

.طأ غیر المقصود في تفسیر القانونالخأ_ 

للنصوص القانونیة بما یخالف إرادة تتحقق مخالفة القانون هنا من خلال تفسیر الإدارة 

و السبب یرجع إلى الغموض والإبهام و عدم الوضوح في ، 2عن غیر مقصودهیخرج المشرع و 

.3القاعدة القانونیة موضوع التفسیر

الخطأ المقصود في تفسیر القانون .-ب

ة في هذه الحالة لا یكون الخطأ في تفسیر القانون من جراء الغموض و الإبهام للقاعد

القانونیة، بل كون الإدارة تعمدت ذلك، و هدا ما یجعل قرارها معیب بعیب مخالفة القانون، 

ومثال ذلك إضافة حكم جدید من طرف الإدارة لم تنص علیه القاعدة القانونیة، كأن تضع 

شرطا جدیدا للحصول على رخصة معینة، وبالتالي فحواها یؤدي إلى خلق قاعدة جدیدة لم یأت 

الجزائر، ،03 العدد، ق .م، 1987-06-27مؤرخ في ،46826رقم الغرفة الإداریة، ،المحكمة العلیا قرار _1

  .187- 184 ص ص ،1990

.161ص  ،مرجع سابقعبد القادر عدو،_2

  .626 ص ،مرجع سابقالغني بسیوني عبد االله،_ عبد 3
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رع، وهذا ما لاتملكه الإدارة لما فیه من إعتداء على سلطة المشرع و تجاوز من الإدارة بها المش

أي الخطأ في تأویل لدورها الذي یقتصر على تنفیذ التشریع على الوجه الذي قصده المشرع، 

.1القاعدة القانونیة یكون متعمد من طرف الإدارة

، خر سبق صدورهآنه قرار تفسیري لقرار أعي معلنة كحالة اصدار الادارة قرار باثر رجࢫ

.2وهذا یعتبر تحایل واضح من جانبها على قاعدة عدم رجعیة القرارات الاداریة

في  الغرفة الاداریةفي على ماقضى به المجلس الأ،ر القانونیفي تفس أومثال عن الخط

ضدّ والي ولایة الجزائر ووقائعها:، Rivarichonقضیة السیدة ریفاریشون

أعلن بموجبه عن حالة شغور 1972-02-08أنّ والي ولایة الجزائر أصدر قرار بتاریخ 

المؤرخ في 88-63من المرسوم 11مسكن السیدة ریفاریشون مستندا في ذلك على المادة 

أنه تعلن حالة شغور «على: والمتضمن تنظیم الأملاك الشائعة التي تنص 18-03-1963

من تنفیذ إلتزاماتهم أو المطالبة بحقوقهم المترتبة علیها في مدة العقارات التي توقف ملاّكها

.»تتجاوز شهرین

1972جوان 01فقامت السیدة ریفاریشون بمخاصمة هذا القرار أمام المجلس الأعلى في 

من أجل إلغاءه، ومما جاء في أحد حیثیاته مایلي:

الملكیة في الجزائر بل صاحب حیث أنّ حالة الشغور لا تقترن بحضور أو غیاب «

بتنفیذ أو عدم تنفیذ المالك لإلتزاماته.

حیث أنّ والي ولایة الجزائر بإعلانه شغور ملكیة المدعیة التي لم تترك الجزائر لمدة 

، ولم تتخلى عن إلتزاماتها كمالكة، قد خرق1972جوان 01شهرین متتالین و هذا من 

في الفقه وقضاء مجلس :حمد عثمان، النظریة العامة وتطبیقاتها في مجال إلغاء العقود الإداریةأعباس جمال_1

.211، ص 2007الدولة، المكتب العربي الحدیث، مصر، 

.54د هنیة، مرجع سابق، ص یحمأ _2
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قضى بإلغاء القرار المخاصم لمخالفته بالتاليو القانون بصفة واضحة وتجاوز سلطاته، 

.»1للقانون

.ثانیا : الخطأ في تطبیق القانون

ونكون أمام هذه  المخالفة عندما تخطئ الإدارة في تطبیق القاعدة القانونیة في غیر 

وط التي حددها القانون ، أو بعدم توفر الشر ر الحالات التي نص علیها القانونمحلها أو غی

-02-19جلس الدولة الجزائري، في قراره المؤرخ في وفي هذا الصدد قضى م،2لممارستها

:، على2001

قضاة الدرجة  إن، یعیبون على القرار المعادالمستأنفین أنیتجلى من دراسة الملف «

لم  الإدماجقرار  أن، كون من قانون الإجراءات المدنیة169الأولى اخطئوا في تطبیق المادة

».3یبلغ لهم 

:بما یلي2010-03-11المؤرخ في ا قضى مجلس الدولة أیضا في قرارهكم

على اللجنة إحالتهالموظف الذي تم توقیفه بسبب المتابعة الجزائیة لا یمكن  أن«

مدة  أن إلى، فانتهى مجلس الدولة یصبح حكم الإدانة نهائیا أنبعد  إلا ،متساویة الأعضاء

ن لأ  ر،القرا إلغاءمما یستوجب شهرینلاتتجاوز  أنمهني لا بد  أتوقیف الموظف نتیجة خط

.»4في تطبیق القانون أهناك خط

ر والي ولایة ، قضیة السیدة ریفاریشون ضد قرا1972-02-08_ قرار المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة، مؤرخ في  1

.123، ص 2009الإداریة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، عمور سلامي، الوجیز في المنازعات :الجزائر، أشار إلیه

_ قتال منیر، القرار الإداري محل دعوى الإلغاء، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص: قانون 2

.92، ص 2013المنازعات الإداریة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

أ) ضد بلدیة تیزي ،، قضیة السید ورثة المرحوم (ش2001-02-19، مؤرخ 000614_ قرار مجلس الدولة، رقم 3

وزو ومن معها، (قرار غیر منشور).

، قضیة السید رئیس المجلس الشعبي لبلدیة سطیف 2010-03-11، مؤرخ 053988مجلس الدولة، رقم  _ قرار4

ب)، (قرار غیر منشور).،ضد السید (أ
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صدار قرارات إداریة في إالتي قد تنتج عنها مختلف النشاطاتیومیا دارة تمارس الإ

وامتیازات في ممارسة اختصاصاتها مختلف المجالات، وبالتالي فإنّ للإدارة سلطة تقدیریة 

ضمان تحقیق المصلحة اعاة في ذلك ما رخص لها القانون لكطرف أعلى وأسمى، مع المر 

د القانونیة المنصوص علیها، فإنّ العامة، لكن إذا ما خرجت الإدارة عن ذلك وخالفت القواع

المشوبة بعیب مخالفة القانون، وهذا مایولّد ع في دائرة الأعمال غیر المشروعة و تققراراتها

طعنا أمام القضاء الإداري یقدمأن إلى  المصلحةالصفة و صاحب إداریة التي تدفع منازعات 

لمنازعة هذا القرار المعیب قصد إلغاءه وإعدام آثاره القانونیة.

المعیب، ومن أهم الجهات الإداریة المصدرة للقرار تختلف المنازعات الإداریة باختلاف

تمیزی، نظرا للأهمیة التي رانعمالمنازعات التي درسناها في بحثنا هذا تلك المتعلقة بمجال ال

التعمیر، وفي حالة ما إذا خالفت الإدارة المصدرة للقرار لقوانین التهیئة بها مجال التهیئة و 

كما تطرقنا بالدراسة (المبحث الأول)، والتعمیر تنشأ منازعات العمران نتیجة مخالفتها للقانون

إلى مجال الصفقات العمومیة بالنظر إلى المكانة التي تحظى بها في القانون الإداري، التي 

یمكن أن تثار منازعات بشأنها، ضف إلى المنازعات الناجمة عن المخالفات التي ترتكبها 

جال نون ضمن المالناتجة عن مخالفة القاالإدارة الضریبیة، وتدخل هاته المنازعات 

.(المبحث الثاني)المالي
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المبحث الأول

.تطبیق عیب مخالفة القانون في منازعات العمران

الدقیق لأحكام قانون العمران یبرز قواعد ردعیة تهدف إلى تحقیق التوازن بین إنّ التتبع 

المصالح الخاصة للأفراد و المصلحة العامة العمرانیة بكل مقتضیاتها، وذلك من خلال تدخل 

الإدارة بفرض تراخیص إداریة تحترم فیها قواعد قانون العمران، لكن في حالة مخالفتها لهذه 

ة قد تنتج منازعات في شأن ذلك، وتتخذ منازعات العمران في النظام القانوني القواعد القانونی

بمختلف رخص وشهادات التعمیر الناتجة عن مخالفة الإدارة الجزائري أشكال منها تلك المتعلقة 

خل كما ید(المطلب الأول)، لقانون التهیئة و التعمیر، مایطلق علیها منازعات قرارات التعمیر

، منازعات نزع الملكیة للمنفعة العمومیة التي یجب أن تحترم منازعات العمرانأیضا في نطاق 

النازعة للملكیة القانون، أمّا إذا كان عكس ذلك فقد تنشأ منازعات نزع الملكیة نتیجة فیها الإدارة 

(المطلب الثاني).مخالفة القانون

المطلب الأول

التعمیرتطبیق عیب مخالفة القانون في منازعات قرارات 

روعة، نتیجة مخالفتها التعمیر قرارات غیر مشالسلطات المكلّفة بالتهیئة و ت و تصدر الهیئا

التعمیر، ومختلف المتعلق بالتهیئة و 29-90لقانون النصوص التنظیمیة لاسیما اللقوانین و 

لرخص وشهادات التعمیر، ویلعب القضاء دورا بارزا في مادة التعمیر، لالنصوص المنظمة 

نا إذن التي تطرح علیه، وبالتالي نجد أنّ الإدارة هر ذلك من خلال الفصل في المنازعات ویظه

)، أو أن یتعلق الأمر بعدم (الفرع الأولالتعمیر أو أخطأت في تطبیقهقد خالفت قانون التهیئة و 

التعمیر للقواعد القانونیةتمثلة في مخالفة أدوات التهیئة و مشروعیة القرارات التنظیمیة الم

).(الفرع الثاني
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الفرع الأول

مخالفة قانون التهیئة و التعمیر أو الخطأ في تطبیقه.

هنا استنادا على عیب مخالفة القانون إذا خالفت الإدارة قانون یمكن رفع دعوى الإلغاء 

(ثانیا).أو أخطأت في تطبیقه(أولا)،التهیئة و التعمیر

.أولا: مخالفة قانون التهیئة و التعمیر

قد تصدر الإدارة قرارات فردیة تتجاهل فیها القواعد القانونیة المتعلقة بالتهیئة و التعمیر، 

وهذا یعتبر مخالفا للفانون، وذلك بالنظر إلى محل القرار العمراني مایؤدي إلى بطلان قرارات 

لا یمكن ، حیث 2المتعلق بالتهیئة و التعمیر29-90، وهذا ما أشار إلیه قانون 1العمران الفردیة

، إذا ما كانت موافقة لأحكام قوانین العمران.5، أو الهدم4، أو التجزئة3رفض رخصة البناء

_ بزغیش بوبكر، منازعات العمران، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم، تخصص: قانون، كلیة الحقوق و العلوم 1

.31، ص 2017تیزي وزو، السیاسیة، جامعة مولود معمري، 

، 1990، لسنة 52، یتعلق بالتهیئة والتعمیر، ج رج ج، عدد 1990دیسمبر 01، مؤرخ في 29-90_ قانون رقم 2

.2004، لسنة 51، ج ر ج ج، عدد2004أوت  14المؤرخ في ،05-04معدل ومتمم بالقانون رقم 

وثیقة إداریة تسلّم على شكل قرار إداري لكل شخص طبیعي أو معنوي «:_ یمكن تعریف رخصة البناء على أنّها3

قدیم ملف كامل مدعم بنسخة من متحصل على ملكیة أرض یرید إنجاز بناء جدید، أو تغییر بناء موجود، شریطة ت

، مرجع سابق.29-90من القانون رقم 52راجع المادة ، »عقد ملكیة الأرض

وثیقة إداریة تسلّم بموجب قرار إداري لمالك وحدة عقاریة غیر مبنیة بترخیص «ف رخصة التجزئة على أنّها: تعرّ _4

، مرجع سابق.29-90من القانون رقم  59إلى  57راجع المواد ،»من الإدارة

القرار الإداري الصادر من الجهة المختصة و التي تمنح بموحبه للمستفید حق «_ تعرف رخصة الهدم على أنّها: 5

،»إزالة البناء كلیا أو جزئیا متى كان هذا البناء واقعا ضمن مكان مصنف أو في طریق التصنیف

، العدد القانونمجلة الفقه و صة البناء و الهدم،بوضیاف عمار، منازعات التعمیر في القانون الجزائري، رخأنظر كذلك: 

.12، ص 2013الجزائر، ، 03

، یحدد كیفیات تحضیر 2015جانفي 25، مؤرخ في 19-15من المرسوم التنفیذي رقم  85إلى  70من :راجع المواد

.2015، لسنة 07د عقود التعمیر وتسلیمها، ج ر ج ج، عد

، مرجع سابق.29-90من القانون رقم 60و المادة 
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فإذا كانت مخالفة القانون بمفهومه الواسع و العام هو مخالفة كلّ قاعدة عامة مجردة أیا 

أم اللائحة، فإنّ مخالفة القانون من الجهات العادي التشریع أو  كان مصدرها سواء كان الدستور

یشمل القوانین و النصوص التنظیمیة التي المختصة بإصدار القرارات الفردیة في مجال العمران

.1تنظم النشاط العمراني

یخضع قرار الإدارة المتعلق بطلب الحصول على رخصة البناء للرقابة، سواء أكان هذا 

هذا القرار، وعلیه القرار إیجابیا بمنح رخصة البناء، أم سلبیا برفص تسلیمها والتأكد من شرعیة 

جاز لطالب رخصة البناء الطعن في قرار الرفض من جرّاء الإخلال بالقواعد المنظمة لرخصة 

:، وهذا ما قضت به المحكمة العلیا في قرارها، حیث جاء في المبدأ مایلي2البناء

من المقرر قانونا أنّ دراسة الملف الكامل لطلب رخصة البناء تتم في أربعة أشهر «

على الأكثر إبتداءا من التاریخ الذي تتسلم فیه الإدارة المعنیة الملف المذكور و تعطي هذه 

بذلك وتمنح رخصة البناء أو ترفض صراحة خلال المهلة الإدارة لصاحب الطلب وصلا 

المحددة أعلاه.

ومن ثمّ فإنّ رسالة الوالي المتضمنة الرفض لأسباب غیر ثابتة بعد مضي الفترة 

.»3المحددة قانونا یعدّ تجاوزا للسلطة، ومتى كان ذلك إستوجب إبطال مقرر الرفض

بعد الحصول على الرخصة البناءحق –یمكن للإدارة أن تخالف حقوق فردیة مكتسبة 

وهذا ما أكدته المحكمة العلیا في قرار لها، بحیث كان قرارها كما یلي: –

رخصة إداریة ولو كانت ضمنیة،من المقرر قانونا أنه عندما یتحصل الشخص على «

_ قواوة عبد الحكیم، رخصة البناء ومنازعاتها، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص: قانون إداري، 1

.12، ص 2015-2014كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

رخصة البناء: آلیة رقابة في مجال التعمیر، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع القانون _ بزغیش بوبكر،2

.83، ص2007الأعمال، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.153، ص 1992الجزائر، ، 01ق، العدد .، م1990-07-28مؤرخ في ، 68240_ قرار المحكمة العلیا، رقم 3
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لا یحق للإدارة إعادة النظر فیها عن طریق إتخاذ قرار ناطق بوقف التنفیذ، ومن ثمّ فإنّ 

.»1المقرر الآمر بتأجیل تنفیذ المقرر، یعدّ مشوبا بعیب تجاوز السلطة

إذا منحت السلطة الإداریة المختصة ترخیصا بالبناء دون مراعاة الترتیبات القانونیة، مثل 

بیئة الجوار أو مقتضیات حمایة النظام العام البیئي، التي تعتبر أحد مراعاة حقوق الإرتفاق و

أهم الأبعاد الحدیثة لمفهوم النظام العام من المنظور البیئي العمراني، یمكن القول أنّ الإدارة قد 

، وبالتالي یحق لكل من له صفة خالفت أحكام قانون البناء لیكون قرارها معیبا بعیب المشروعیة

، 2أن یرفع دعوى قضائیة لإلغاء قرار السلطة الإداریة المتعلق بمنح رخصة البناءو مصلحة 

علیها في كل من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة طبقا لإجراءات التقاضي المنصوص

، ومن بین قرارات مجلس الدولة التي 3القوانین الخاصة المتعلقة بموضوع التعمیر و البناءو 

، 038284و التعمیر، قرار رقم خصة البناء نتیجة مخالفة قانون التهیئة قضى فیها بإلغاء ر 

بحیث كان قراره كما یلي: 

إنّ إجراء تسلیم رخصة یخضع لكیفیات منح وثائق التعمیر المحددة في النصوص «

القانونیة الخاصة بالتهیئة و التعمیر، وبالتالي الحصول على رخصة بناء مقابل تنازل 

الدین الداخل في ذمة البلدیة لصالحه یعد تصرف مخالف للقانون، ویترتب المستفید عن 

.»4علیه بطلان الرخصة

یمكن الطعن كذلك في القرار المتعلق برخصة الهدم إذا صدر مخالفا للقواعد القانونیة 

نین المتعلقة بالتهیئة و التعمیر، فالقاضي الإداري یراقب مدى مشروعیة المنظمة لها، أي القوا

، الجزائر، 03العدد ق، .، م1987-04-18، مؤرخ في 53878العلیا، الغرفة الإداریة، رقم _ قرار المحكمة 1

.149، ص 1990

_ كمال محمد الأمین، الإختصاص القضائي في مادة التعمیر و البناء، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه علوم في 2

.76، ص 2016-2015قاید، تلمسان، القانون العام، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بل

_ عزاوي عبد الرحمان، الرخص الإداریة في التشریع الجزائري، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه الدولة في القانون العام، 3

.645، ص 2006-2005جامعة الجزائر، 

، في قضیة مستأنف ضد والي ولایة ورقلة، مجلة 2008-04-30، الصادر في 038284_ قرار مجلس الدولة، رقم 4

.91، ص 2009الجزائر، ، 09مجلس الدولة، عدد 
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ل قرار رخصة الهدم أي الآثار القانونیة لهذا القرار، فإذا كان مشوبا بعیب مخالفة القانون مح

.1قضى بإلغاءه

التي قد تلجأ فیها الإدارة إلى كما نجد من بین قرارات العمران الفردیة، رخصة التجزئة

رفض منحها لطالبها، بالرغم من إستیفاء جمیع الشروط التي ألزمها بها القانون، وبالتالي هنا 

یصبح قرار الرفض مشوب بعیب مخالفة القانون، أو كأن ترفض الإدارة منح رخصة التجزئة 

مشروع ماكن صالحة لتنفیذ بحجة أنّ مشروع التجزئة یقع في أماكن أثریة، إلاّ أنّ تلك الأ

الإدارة قد خالفت أحكام التعمیر، وعلیه فمخالفة مبدأ المشروعیة التجزئة، ففي هذه الحالة تكون

.2یؤدي بالضرورة إلى إلغاء القرار المعیب

، 3كما یمكن أن تتعلق منازعات العمران بشهادة المطابقة التي تسلّم عند نهایة الأشغال

المطابقة بین طالبها و السلطة الإداریة في حالة رفض هذه الأخیرة تسلیم وتنشأ منازعات شهادة 

بالرغم من أنّ الأشغال المنجزة مطابقة مع رخصة البناء، وعلیه فإنّ ،4شهادة المطابقة لصاحبها

وهو ما یستوجب إلغاءه أمام القضاء الإداري المختص.قرار الرفض هذا مخالف للقانون 

_ إدیري أدیلیة، مجدوب حدّة، رخصة الهدم والمنازعات المتعلقة بها، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق، 1

الهیئات الإقلیمیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد لعام، تخصص: الجماعات المحلیة و افرع القانون 

.50، ص 2017-2016الرحمان میرة، بجایة، 

_ أدرار فتیحة، أیت عزوز یسمینة، النظام القانوني لرخصة التجزئة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، فرع القانون العام، 2

المحلیة والهیئات الإقلیمیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، تخصص: الجماعات 

.68، ص 2017

.108_ بوعمران عادل، دروس في المنازعات الإداریة، دراسة تحلیلیة نقدیة ومقارنة، دار الهدى، د س ن، ص 3

، یحدد قواعد مطابقة البنایات وإتمام 2008جویلیة 20، مؤرخ في 15-08من قانون رقم 09راجع كذلك المادة 

2013دیسمبر 30، مؤرخ في 08-13القانون رقم موجب ، معدل ومتمم ب2008لسنة، 44إنجازها، ج ر ج ج، عدد 

، مؤرخ في 11-17، وبموجب القانون رقم 2013، لسنة 68ج، عدد ، ج ر ج2014المتضمن قانون المالیة لسنة 

.2017، لسنة 76، ج ر ج ج، عدد 2018ضمن قانون المالیة لسنة ، یت2017دیسمبر 27

، مذكرة مكملة من مقتضیات شهادة 15-08نقاش عمار، المنازعات المتعلقة بشهادة المطابقة في ظل القانون رقم -4

-2015الماستر في الحقوق، تخصص: قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

.41، ص 2016
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تطبیق قانون التهیئة و التعمیر.ثانیا: الخطأ في 

شهادات توقیعها لرخصة أو شهادة من رخص و قد تخطئ الإدارة في تطبیق القانون أثناء 

عندما تطبق قواعد غیر ساریة المفعول، وقد تخطئ كذلك عندما تعتقد خطأ أنّ النص التعمیر 

مفهوم أن تعطيمع أنّه في الحقیقة غیر ذلك، أو یمنح لها صلاحیة منح الرخصة أو رفضها

، كالمسافات التي یجب إحترامها بین الأبنیة المتجاورة أو 1غیر المفهوم الذي قصده المشرع

.3، أو كمفهوم البناء الفردي، أو التجمع السكني2ارتفاع الأبنیة

المجلس لقد بیّنت المحكمة العلیا الخطأ في تطبیق القانون في قضیة (ب ج) ضد 

الشعبي البلدي بسكیكدة، بحیث قدّم السید (ب ج) طعنا ضد قرار رئیس بلدیة سكیكدة، حیث 

وصل إیداع من المصلحة 1985-09-21أنّه قدم طلب رخصة بناء مسكن له وتسلّم بتاریخ 

الوالي رسالة تعلمه المختصة، لكنه لم یتلقى أي جواب قطعي بالقبول أو الرفض، كما وجه له 

ها أنّ القطعة الأرضیة التي ینوي البناء علیها محل دراسة عمرانیة لمدة سنة، حیث من خلال

أكدت المحكمة العلیا أنّه فعلا للإدارة الحق في تأجیل البت في طلب رخصة البناء لمدة سنة 

، لكن في قضیة الحال لم تتخذ الإدارة أي موقف فیما 02-82من القانون رقم 22طبقا للمادة 

الطاعن رغم فوات المدة القانونیة المشار إلیها، وأنّه بالرجوع إلى الفقرة الثالثة من بطلبیتعلق 

هذه المادة، فإنّ فترة التأجیل لا یمكن أن تفوق سنة، وحیث أنّه في هذه الحالة، على المصلحة 

.4المختصة الإستجابة للطلب، لذا رأت المحكمة قبول الطعن وإبطال القرار الإداري الضمني

ن المقرر قانونا أنّ الإدارة یمكن لها البت في طلب رخصة البناء في مدة سنة، وإذا فم

خالفت هذا المبدأ فإنّ قرارها مشوب بعیب تجاوز السلطة ألا وهو الخطأ في تطبیق القانون، 

ومتى كان ذلك إستوجب إلغاء القرار.

.32_ بزغیش بوبكر، منازعات العمران، مرجع سابق، ص 1

2_RICARD Michel, la pratique du permis de construire et des autorisation spéciales,

3èmeédition, le moniteur, Paris, 1990, p. 159.

.72_ كمال محمد الأمین، مرجع سابق، ص 3

، الجزائر، 03ق، العدد .، م1990-02-10، مؤرخ في 62040العلیا، الغرفة الإداریة، رقم _ قرار المحكمة 4

.181، ص 1991
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ا في تطبیق القواعد كذلك بالنسبة لرخصة الهدم و رخصة التجزئة، قد تخطأ الإدارة أیض

رارات التي تخص طلب هاته الرخص القانونیة المنظمة لقانون التعمیر عند توقیعها للق

مبدأ المشروعیة، وبالتالي لكل شخص له صفة و مصلحة في الشهادات، وهذا یعتبر مخالفا لو 

ذلك أو للذي طلب هذه الرخص و الشهادات أن یرفع دعوى لإلغاء القرارات المعیبة.

الفرع الثاني

مخالفة أدوات التهیئة و التعمیر للقواعد القانونیة

إلى جانب النصوص التشریعیة التي تنظم الأراضي وعملیة البناء، نجد مختلف قرارات 

ومن بین ، 1العمران التنظیمیة التي تصدر عن الولاّة ورؤساء المجالس الشعبیة أو وزیر التعمیر

هما المخطط التوجیهي للتهیئة 92-90في القانون رقم الأدوات التي ركز علیها المشرع

من 02، ویظهر ذلك من خلال ما نصت علیه المادة 3الأراضيمخطط شغل، و 2التعمیرو 

حیث:29-90القانون رقم 

إستغلال و تسییر الأراضي القابلة للتعمیر و تحویل الإطار المبني في إطار یجري«

.»القواعد العامة للتهیئة و التعمیر، وأدوات التهیئة و التعمیر المحددة في هذا القانون 

من نفس القانون إلى أنّه:10كما أشار المشرع في نص المادة 

»یتناقض مع تنظیمات التعمیر....لا یجوز إستعمال الأراضي أو البناء على نحو «

قد یصیب عیب مخالفة القانون محل القرارات الإداریة المنشئة لأدوات التهیئة والتعمیر 

خالفة المخطط التي تكیف على أنها قرارات تنظیمیة، وتصبح بذلك غیر مشروعة من جراء م

.40_ بزغیش بوبكر، منازعات العمران، مرجع سابق، ص1

التسییر الحضري، یحدد التوجیهات الأساسیة للتهیئة تعمیر هو أداة للتخطیط المجالي و ال_ المخطط التوجیهي للتهیئة و 2

العمرانیة و یضبط الصیغ المرجعیة لمخطط شغل الأراضي.

، مرجع سابق.29-90من القانون رقم 16راجع المادة 

_ مخطط شغل الأراضي هو المخطط الذي یحدد قواعد إستخدام الأراضي و البناء وفقا للتوجیهات المحددة من طرف 3

المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر.

، مرجع سابق.29-90انون رقم من الق31راجع المادة 



تطبيقـات عيب مخالفة القـانون في المنازعات الإدارية                       الفصل الثاني                         

40

فة مخطط شغل الأراضي وقد تكون مخال(أولا)،التعمیر للقواعد القانونیة التوجیهي للتهیئة و 

وتكون بذلك سببا بالطعن بالإلغاء.(ثانیا)،للقواعد القانونیة 

أولا: مخالفة المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر للقواعد القانونیة

لقواعد القانونیة المنصوص علیها، سواء ا قد یخالف المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر

الدستور كالمساس بحق الملكیة، أو مخالفة النصوص كانت هذه المخالفة لنص من نصوص 

.التشریعیة المتعلقة بنصوص العمران، والقوانین المنظمة للبیئة والسیاحة

فیجب أن یتبنى المخطط التوجیهي الأحكام والتوجیهات الموجودة في أدوات تهیئة الإقلیم 

لإختیارات المحددة بخصوص كونها أسمى منه، كالمخطط الوطني للتهیئة العمرانیة الذي یجسد ا

المجال الوطني وتنظیمه على المدى الطویل، وكذلك بالنسبة للمخطط الجهوي الذي تهیئة

یتكفل بالتنمیة الجهویة ویعمل على تبسیط وتكییف أعمال التهیئة العمرانیة، ضف إلى 

التخطیط غلها و المخططات الولائیة التي بدورها تقوم بتوضیح التوجیهات المعدة للأقالیم التي تش

بین البلدیات، وبالتالي فالمخطط التوجیهي ملزم بتبني أحكام هاته المخططات، فیما یخص 

، فإذا خالف ذلك فالشخص 1برامج التجهیزات والبنى التحتیة، وهذا تطبیقا لمبدأ تدرج القوانین

قد تجاوزت المعني بالقرار أو صاحب الصفة والمصلحة سیطلب إلغاء ذلك القرار، لأنّ الإدارة

السلطة عند إصدارها للقرار التنظیمي.

ثانیا: مخالفة مخطط شغل الأراضي للقواعد القانونیة

، فإنّ المخطط التوجیهي للتهیئة 29-90من القانون رقم 16مانصت علیه المادة حسب 

لذي یعد مخطط شغل والتعمیر هو الذي یضبط الصیغ المرجعیة لمخطط شغل الأراضي ا

فیجب إذن أن یتبنى ویحترم مخطط شغل الأراضي الأحكام التي یحددها ویضبطها فصیلي له، ت

له المخطط التوجیهي.

فیتكفل مخطط شغل الأراضي بتحدید حقوق إستعمال الأراضي والبناء علیها ویبین الشكل 

العمراني، والإرتفاقات والمناطق الأثریة الواجب حمایتها، وهذا حسب ماجاء في المخطط

  .50و 46_ بزغیش بوبكر، منازعات العمران، مرجع سابق، ص 1



تطبيقـات عيب مخالفة القـانون في المنازعات الإدارية                       الفصل الثاني                         

41

للتهیئة والتعمیر، لأنّ مخطط شغل الأراضي یأتي في أدنى درجة عن المخطط التوجیهي

التوجیهي وذلك مراعاة لمبدأ تدرج القوانین ومع ذلك یجب أن ینسجما ویتكاملا لأنهما یعتبران 

.1وسیلتان مكملتان في مجال التهیئة العمرانیة لبلدیة أو عدة بلدیات معنیة

تخضع  إذن على أنّها قرارات تنظیمیة، فهيتكیف میرأدوات التهیئة و التعوبما أنّ 

رف القاضي الإداري الذي یتولّى إلغاء قرارات التعمیر المشوبة بعیب للرقابة القضائیة من ط

القانون، كون هذا الأخیر من عیوب المشروعیة التي تصیب محل القرارات الإداریة و مخالفة 

إعتباره من حالات تجاوز السلطة.

الثانيالمطلب 

عیب مخالفة القانون في منازعات نزع الملكیة الخاصة للمنفعة العمومیة.

الأصل في حریة التملك أن تنصب على المنقول أو العقار، لكن هذا المدلول أصبح 

ینصرف إلى الملكیة العقاریة التي خصّ لها المشرع حصانة قانونیة متمیزة، وإن كانت حمایة 

، إلا أنّه قد یجرد الأفراد من أملاكهم و ذلك عن 2جب الدستورالملكیة الخاصة مكفولة بمو 

طریق إجراء نزع الملكیة للمنفعة العمومیة، الذي یعتبر أحد الآلیات المعتمدة من طرف الدولة 

للقیام بالمشاریع التنمویة، بالمقابل یتولى القضاء حمایة الملكیة الخاصة من التجاوزات التي 

أو الخطأ في تفسیرها(الفرع الأول)، من جراء مخالفتها للقواعد القانونیة3ترتكبها الإدارة النازعة

وذلك برفع دعوى قضائیة لإلغاء القرارات الإداریة الصادرة من الإدارة النازعة (الفرع الثاني)، 

للملكیة.

  .51و 50_ بزغیش بوبكر، منازعات العمران، مرجع سابق، ص 1

لا یتم نزع الملكیة إلا في إطار «، مرجع سابق، على: 1996من دستور الجزائر لسنة 22تنص المادة -2

».القانون...
  .85و  84بوعمران عادل، مرجع سابق، ص _3
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الفرع الأول

مخالفة الإدارة النازعة للملكیة للقواعد القانونیة.

ة لصدور قرار نزع الملكیة، أن یصدر قرار قضائي نهائي لصالح من بین الحالات المقرر 

نزع الملكیة، أي بعد المخاصمة في مختلف القرارات اللازمة لنزع الملكیة المتمثلة في قرار 

التصریح بالمنفعة العمومیة، وقرار قابلیة التنازل، عندئذ تصدر الإدارة قرار نزع الملكیة لإتمام 

.1صیغة نقل الملكیة

القانون _خاصة المنصوص علیها في للإجراءات و الشروطلكن في حالة مخالفة الإدارة 

_ في سبیل نزع 2القانون الذي یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة

الملكیة الخاصة للمنفعة العمومیة، یجوز للطرف المنزوع الملكیة الطعن ضدّ القرارات الصادرة 

القرار المقرر للمنفعة العامة قرارا إداریا یجوز الطعن دارة وذلك لعدم مشروعیتها، باعتبار عن الإ

، لذا یجوز للقاضي الإداري إلغاء قرار نزع الملكیة النهائي إذا صدر خلافا 3فیه بالإلغاء

   وهي: 11- 91في  قانون للحالات المنصوص علیها 

.التنازلاد الطعن في قرار قابلیة میع_ إنقضاء

.المخاطبین بنزع الملكیة وسحبهم المبلغ المودع في الخزینةعدم إعتراض _

.4قرار نهائي من الجهة القضائیة لصالح الهیئة القائمة بنزع الملكیةصدور_

لقانون المتعلق بنزع الملكیة، لا یمكن نزع ملكیة شخص معین من ا2لنص المادة  فوفقا

إلاّ إذا جاء تنفیذا لعملیات ناتجة عن تطبیق إجراءات نظامیة، كالتعمیر والتخطیط والتهیئة 

_ بعوني خالد، منازعات نزع الملكیة للمنفعة العمومیة في النظام القانوني الجزائري، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه 1

.210، ص 2011-2010)، 1في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر(

رجع سابق.م، 11-91قانون رقم من 2أنظر المادة _2

، ص 2013_ محمد سمیر محمد جمعة، إلغاء القرارات الإداریة القابلة للإنفصال، دار الجامعة الجدیدة، مصر، 3

160.

مرجع سابق.،11-91من قانون 29_ أنظر المادة 4
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اعیة لتحقیق المنفعة العامة، وعكس ذلك یعتبر العمرانیة لغرض إنشاء تجهیزات و منشآت جم

مخالفا للقانون.

التي یجوز الطعن فیها بالإلغاء في مجال نزع الملكیة هو قرار التصریح من بین القرارات 

هذا الأخیر أحد القرارات الإداریة المنفصلة، ومن الإجراءات بالمنفعة العمومیة، باعتبار

،1الأساسیة الجوهریة رغم أنّه لا یرتب علیه نقل ملكیة العقار المنزوع للجهة نازعة الملكیة

هو العیب الذي یصیب محل قرار التصریح بالمنفعة العمومیة.وعیب مخالفة القانون

تتحقق مخالفة القانون عندما یكون محل قرار التصریح بالمنفعة العمومیة غیر مطابق 

القرارات الإداریة لحائزة لحجیة الشیئ المقضي فیه و الأحكام القضائیة اات المعمول بها، و للتشریع

السابقة.

ویتمكنوعلیه یجب نشر قرار التصریح بالمنفعة العمومیة حتى یرتب آثاره القانونیة، 

، وإجراء ما یلزم من عملیات، كما تجب الإشارة إلى أنّ محل إستلامهمنالحائزون عل العقار

قرار المنفعة العامة هو نقل الملكیة، على عكس مایعتبره القضاء أنّ أثر قرار المنفعة العامة هو

،بدء في إتخاذ الإجراءات الباقیة، فالهدف من تقریر المنفعة هو إضفاء صفة على العقارال

تصرف یكون الغرض منه عرقلة السیر في تنفیذ أنّه على أن یعترف فیه صاحبهتجعله حتمي 

.2المشروع، فعیب مخالفة القانون ینصب على محل القرار

بالمنفعة العمومیة نتیجة تجاهل الإدارة قد یكمن عیب مخالفة القانون في قرار التصریح

مخالفة بذلك أحكام لقاعدة قانونیة، كأن تصرح على نفس المنفعة العمومیة دون إثبات وجودها 

، التي نصت على فتح تحقیق مسبق وتعیین لجنة 1863-93من المرسوم  9و 8، 7المواد 

لنیل شهادة بن سایح سمیرة، دور القاضي الإداري في مراقبة إجراءات نزع الملكیة في القانون الجزائري، مذكرة _1

العلوم السیاسیة، لعام، تخصص: الهیئات الإقلیمیة والجماعات المحلیة، كلیة الحقوق و الماستر في القانون، فرع القانون ا

.21، ص ن .س .د

_ براهیمي سهام، التصریح بالمنفعة العمومیة في نزع الملكیة، دراسة مقارنة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، 2

.220، ص 2011إدارة و مالیة، كلیة الحقوق، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، فرع 

-27مؤرخ في ، 11-91، یحدد كیفیات تطبیق القانون رقم 1993یولیو27، مؤرخ في 186-93المرسوم التنفیذي _3

.1993لسنة ،51ج ر ج ج، العدد الملكیة من أجل المنفعة العامة، ، الذي یحدد القواعد المتعلقة بنزع 04-1991
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أیها في مدى فعالیة المنفعة كیفیة عملها و إلزامها بتحریر تقریر تفصح فیه عن ر التحقیق و 

العمومیة، أو أن یقوم الوالي بتعیین لجنة التحقیق مخالفة للشروط المنصوص علیها في المادة 

، وأنّ الإخلال بكل هذا یؤدي حتما إلى إبطال قرار التصریح بالمنفعة 1من نفس المرسوم5

العمومیة.

، في 1989-06-02، المؤرخ في 55229ومن قرارات المجلس الأعلى هناك قرار رقم 

حیث جاء في المبدأ ما یلي:)،ن ،ت(ضدّ )س ،ص(قضیة 

من المقرر قانونا أنّه إذا إقتضت الضرورة القصوى التنفیذ لأشغال تهم الدفاع «

جاز منح التصریح باستلام حیازة الملكیة الخاصة الوطني بعد التصریح بالمنفعة العمومیة 

الدفاع الوطني، ومن ثم فإنّ القرار الإداري یعد مشوبا بعیب تجاوز بموجب قرارمن وزیر 

السلطة.

_ في قضیة الحال _ أنّ مقرر الوالي الناطق بالتملك الفوري ولمّا كان من الثابت

مائي غیر قانوني یعدّ مشوبا بعیب تجاوز السلطة لإعتبار أنّهللأراضي اللازمة لإنجاز حاجز

لا یعمل بطریقة التنفیذ الفوري إلا بالنسبة لمشاریع وزارة الدفاع الوطني، ومتى كان كذلك 

»2إستوجب إبطال القرار المطعون فیه 

قرار التصریح بالمنفعة العمومیة هو أولى خطوات لإجراءات نزع الملكیة، إذ أنّه لا یمكن 

عملیة نزع الملكیة بإجراءات أخرى تتخذ نزع الملكیة بناءا على هذا القرار فقط، لذا وجب إتمام 

.3یة التنازل، و إجراء نزع الملكیةبعد قرار التصریح، وهما إجراء قابل

ففي حالة مخالفة الإدارة للقانون أثناء إصدارها لقرار قابلیة التنازل، وقرار نزع الملكیة 

، ففي لعدم مشروعیتهایجوز للشخس المنزوع ملكیته أن یرفع دعوى لإلغاء هاته القرارات نظرا 

قانون نزع الملكیة قد ألزم المشرع الجزائري أن یشتمل قرار قابلیة التنازل على محتوى معین، 

.سابقمرجع، 186-93من المرسوم التنفیذي 05_ أنظر المادة 1

ن)، ،س) ضد (ت،، قضیة (ص1989-06-02، مؤرخ في 55229رقم الغرفة الإداریة، _ قرار المجلس الأعلى، 2

.134، ص 1992، 02ق، العدد  .م

.173_ بعوني خالد، مرجع سابق، ص 3
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كأن یشتمل القرار الإداري على قائمة العقارات و الحقوق العینیة الأخرى المزمع نزع ملكیتها، 

نازعة الملكیة لهذه العناصر ، وفي حالة مخالفة الإدارة 1ضف إلى تحدید قائمة الملاك المعنیین

إلغاء القرار الصادر عنها.عنه الجوهریة یترتب 

كما یتأسس بطلان قرار نزع الملكیة لعدم المشروعیة على مخالفة هذا الإجراء لأحد 

الأضرار المترتبة على توازن أو الموازنة بین المنافع و المبادئ القانونیة العامة، وهو مبدأ ال

القرارات الإداریة.

نزع الملكیة للمنفعة العمومیة لإجراءات عملیةلضمان حقوق المنزوع ملكیتهم، تخضع

بین مختلف المراكز القانونیة، الذي حرص على الموازنة11-91إلیها القانون محددة تطرق

بالفائدة على الإفراد، تحقیق مشاریع عامة تعودللإدارة الحق في نزع العقار بغرض بالتاليو 

التوجه للقضاء للمطالبة بإلغاء قرار الإدارة ملكیتهم حقهم في الطعن و للمنزوع نضمبالمقابل 

.2غیر المشروع

الفرع الثاني

خطأ الإدارة النازعة للملكیة في تفسیر القانون.

تقع الإدارة في الخطأ في تفسیر القاعدة القانونیة عندما تفسر القاعدة القانونیة تفسیرا 

ء النیة، ومن تطبیقات مجلس الدولة في سواء كان لحسن النیة أو لسو غیر الذي قصده المشرع، 

014843رقابته لهذا العیب الذي یخص قرارات نزع الملكیة للمنفعة العمومیة، القرار رقم 

حول مدة مشروع التصریح ، والمشكل المطروح في هذا القرار2004-12-21المؤرخ في 

بالمنفعة العمومیة.

كما یلي:ة عن هذا الإشكالمجلس الدولأجاب  لقد

، مرجع سابق.11-91من القانون 24_ أنظر المادة 1

_ بوضیاف عمار، المرجع في المنازعات الإداریة، القسم الثاني: الجوانب التطبیقیة للمنازعة الإداریة، جسور للنشر 2

.430، ص 2013والتوزیع، الجزائر، 
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حیث أنّه وخلافا لتصریحات البنك الجزائري، فإنّ هذا البند المتعلق بالأجل الذي «

ینبغي أن یتم خلاله عملیة نزع الملكیة هو من النظام العام، ولذلك ینبغي أن یتعرض 

للبطلان.

المشروع في حیث أنّ قرار التصریح بالمنفعة العمومیة لم یشر إلى المدة و إنجاز 

.»1الأجل القانوني

، في 1998-02-23، المؤرخ في 157362ومن قرارات المحكمة العلیا، قرار رقم 

ب) ضد والي ولایة المسیلة، ( نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، ،ع ،قضیة لفریق (ق

قانون )، حیث تجزئة القطعة الأرضیة و توزیعها على الخواص لبناء المساكن الفردیة، مخالفة لل

في المبدأ:جاء

من المقرر قانونا أنّ نزع الملكیة لا یكون ممكنا إلا إذا جاء تنفیذا لعملیات ناتجة «

عن تطبیق إجراءات نظامیة مثل التعمیر و التهیئة العمرانیة والتخطیط، وتتعلق بإنشاء 

تجهیزات جماعیة و منشآت أعمال كبرى، ذات منفعة عمومیة.

نزع الملكیة التي منحت _في قضیة الحال_ أنّ القطعة الأرضیة محل ولمّا كان ثابتا 

من 2قد جزئت للخواص وسمحت لهم ببناء مساكن فردیة، مخالفة لأحكام المادة للبلدیة 

،11-91قانون 

.»2ومتى كان الأمر كذلك إستوجب إلغاء قرار المستأنف

، براهیمي سهام، مرجع سابق، ص أشارت إلیه، 2004-12-21، مؤرخ في 430148_ قرار مجلس الدولة، رقم 1

221.

، قضیة فریق (ق ع ب)، ضد والي ولایة المسیلة، 1998-02-23، مؤرخ في 157362_ قرار المحكمة العلیا، رقم 2

.190، ص 1998الجزائر،،1ق، العدد  .م
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المبحث الثاني

.مخالفة القانون في المنازعات المالیةعیب

فهي مصدر الدخل في جمیع المجالات ، المصدر الأساسي لكل دولةالأموالتعتبر

من قد تنشأ منازعات في المجال المالينهإلا أالموجودة فیها، للنهوض بمختلف القطاعات 

مشبوهة و مخالفة للقانون .تكونعدم مشروعیة تلك الأموال أول خلا

منازعات خرآانب ومن ج، تتعلق بالمال العامرها امنازعات الضریبة باعتب إلى فتطرقنا

الرغم من بو حقوق الخزینة العامةمجال المال العام  في أیضاالصفقات العمومیة التي تدخل

 يعلى القرارات المنفصلة و التلاّ إلغاء فیها رد الإیه المنازعات لا ذوه ،اعتبارها من العقود

،داریةإقلة و منفصلة عن أي عملیة تصدر مست يلتمییز بین القرارات البسیطة التجاءت كفكرة ل

1،مستقلة عنهاغیر و  ىبعملیة قانونیة أخر ة و متصلة بتصدر مرك يوبین القرارات المركبة الت

لى إالمساس بحقوقهم و مصالحهم رارات بمركز المخاطبین مما یؤدي ه القویحدث أن تمس هذ

لغاء إلاحیة لها صالتيي بعتبر الجهة الوحیدةالذلغائها و ام القضاء الاداري لإمهاجمتها أم

.المشروعةغیر داریة القرارات الإ

بالعملیات القانونیة القرارات المرتبطة «:داریة المنفصلة بصفة عامة هيالقرارات الإ 

ة دون التأثیر مكانیة الطعن فیها استقلالا قبل انتهاء العملیلإ المركبة و یجوز فصلها عنها

لى بدایة القرن العشرین على ید قضاء مجلس الدولة إتعود نشأتها و  ،على باقي المكونات

2.»الموازیة لقبول دعوى الالغاءنتفاء الدعوى إي عرفه، شرط بعد التطور الذالفرنسي

، (المطلب الأول)للقانون دارة لمنازعات الضریبیة الناتجة عن مخالفة الإسنتناول اوعلیه

، منازعات الصفقات العمومیة التي یجب على أیضا في نطاق المنازعات المالیةكما یدخل

  .440و 439ص  مرجع سابق،النظریة العامة للمنازعات الاداریة في النظام القضائي الجزائري، عوابدي عمار،-1

كرة ماجستیر، ذت المتعلقة بالصفقات العمومیة، مبن یحي أحمد حوریة، دور القاضي الاداري في حل المنازعا-2

.16، ص2011قانون عام، كلیة الحقوق، جامعة تلمسان، :تخصص
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لى نشوء إیؤدي فحتما سلك ذ ذا كان عكسإت أن تحترم فیها القانون، أما الادارة المصدرة للقرارا

.المطلب الثاني)(منازعات الصفقات العمومیة بسبب مخالفة القانون

المطلب الأول

.الضریبةمنازعات ال عیب مخالفة القانون في

ازدادت أهمیتها في و  ،لحصول على المصادر المالیةالوسائل لمن أهم الضریبةلا تزال

لا ، لكن لا تحقق هدفها إفي النشاط الاقتصاديلتدخل الدولةالوقت الحالي حیث أصبحت أداة 

، بحیث یكون جمیع المواطنین الضریبیة المنصوص علیها دستوریا العدالةعلى أساس العدل و 

متساوون في أداء الضریبة فیجب على كل شخص سواءا طبیعي أو معنوي أن یتحمل حسب

.1قدرته في اطار قانوني یوفر له جمیع الضمانات

حسب طبیعتها مادامت تتصل بأعمال الاداریةفالمنازعة الضریبیة تعتبر من المنازعات 

 هوانون الواجب التطبیق علیها ألا و لنظر للقاب، سواءاداریةسلطة العامة أو الأعمال الإال

رائب تدخل ضت المسعود شیهوب أن منازعا ذ، كما أكد الأستالى أطرافهاإالقانون الضریبي أو 

ات عبد العزیز نویري فیرى أن القواعد المتعلقة بالمنازعأما الأستاذ،ضمن القضاء الكامل

كذلك التشریع لاجراءات المدنیة والاداریة و ، فیحمیها قانون االجبائیة تنتمي للقضاء الكامل

.2قأولویة في التطبیي له طابع خاص و الجبائي الذ

، الجزائر، 80العدد ، مجلة مجلس الدولة_ نویري عبد العزیز، المنازعة الاداریة في الجزائر، تطورها، خصائصها، 1

.75، ص 2006

خیري عثمان، فریز فرج عبد العال، المنازعة الضریبیة على الدخل، نظریة الاتفاق، دار النهضة العربیة، :نقلا عن_2

.08، ص 2013-2012القاهرة، 
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فرح عبد العال خیري عثمان و فریز ذفالمنازعة الضریبیة نقصد بها حسب تعریف الأستا

الذي یمكن حله  من ن المكلفین و الادارة الضریبیة ،كل ماینتج عن أي خلاف بی«على أنها 

.1»جراءات اداریة أو قضائیةخلال إ

الممولة الضریبیة عند مباشرتها لنشاطها في  الادارة بصفة عامة هي تلك الخلافات بینو  

صنفین هامین :  ىوبدورها تنقسم ال،ربط الضریبة و تحصیلها للقواعد المقررة للفصل فیها

contentieuxمنازعة متعلقة بالوعاء الضریبي  de l'assiette،  النوع الثاني یتعلق و

contentieuxبالتحصیل الضریبي  de recouvrement تحكمها مجموعة من ، حیث

الرسوم منها قانون الضرائب و ،السابق متغیرة في مختلف القوانینجراءات التي كانت في الإ

المماثلة ...الخ .

الفصل فیه یقتضي المرور بالمرحلة القضائیة من أجل ریبي و ولمحاولة تسویة النزاع الض

ویعود الاختصاص بالفصل فیها للقضاء الاداري عموما دارة الضرائبإلغاء القرار الصادر عن إ

عن طریق ،2داریةالإجراءات المدنیة و المتعلق بالإ09-08القانون من801تطبیقا للمادة 

عند مخالفة القرارات ، سواءا القرارات الضریبیة المنفصلة فقطدعوى الالغاء التى یتم رفعها ضد

.)(الفرع الثانيللقانون أو مخالفة القرارات التنظیمیة ،)الأول(الفرع الفردیة للقواعد القانونیة 

الفرع الأول

للقواعد القانونیةالفردیةالضریبیة ة القراراتمخالف

، فلفترة ل قضاء العملیات الجبائیة ممنوعالغاء في مجار تدخل قاضي الإبتیعفي البدایة 

تطبیقاوز في استعمال السلطةللتجالغاء عد أي طعن بالإیبطویلة كان وجود قاضي الضریبة

دماج مراقبة إلك اعادة لنظریة الدعوى الموازیة، لكن سرعان ما تم نقض هذا الموقف لتشهد بذ

داري العام للشرعیة .طار القضاء الإإدارة الجبائیة في نشاط الإ

.08، صسابقتفاق،  مرجع فرج عبد العال، انهاء المنازعة الضریبیة على الدخل، نظریة الإفریزخیري عثمان،_1

مرجع سابق.،09-08من القانون 801أنظر المادة _2
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الجبائي، مجال ضد القرارات الفردیة في اللغاء ن المبدأ عدم قبول دعوى الإا كاذإف

لى حالات عیوب إزائها إممكنة لغاء هذه القرارات لا تعد دعوى الإفالمبدأ لیس مطلق، و 

لداخلیة أو أیضا عیوب المشروعیة ا، و ، عیب الشكل )تصاصالمشروعیة الخارجیة ( عیب الاخ

،1، عیب الانحراف في استعمال السلطة وعیب مخالفة القانون )الموضوعیة (عیب السبب

خطاء المرتبطة في تحدید لیس نتیجة الأو سباب ه الألغاء مقبولا بحكم هذعن بالإون الطیكو 

لدعوى الموازیة خیرة یمكن الطعن فیها عن طریق اه الأعملیات التصفیة لأن هذالضریبة و أسس

أمام القضاء العام.

مركبة ریة تعتبر قرارات اتیة المركبة و المتصلة بالعملیة الاداوأغلب القرارات الفردیة الذ

لغاء بشأنها لا یتم قبول دعوى الإ يبالتالو ، داریة الضریبیةلة عن العملیة الإیر منفصغمتصلة و 

.داري المختصأمام القضاء الإ

اتیا بالعملیة و ذالمنفصلة مادیا وموضوعیا غیرداریة المركبة و من جهة أخرى القرارات الإ

ا ما طعن فیها بعدم المشروعیة ذإلغاء، لإة منفصلة تقبل ضدها دعوى اداریإ، قرارات داریةالإ

م المرافق الأصلیة كالقرارات المتعلقة بتنظیو مستقلة عن الدعوى العامة و بصورة منفصلة

داریة القرارات الإو  ،ةغیر المباشر ت الرسوم والضرائب المباشرة و قراراالمؤسسات الضریبیة و و 

الفردیة المنفصلة یقصد بها التي تصدر في مادة القرارات و ، 2المتعلقة بوعاء الضریبة أو الرسوم

تصدر عن المجلس في شكل  يالضرائب دون أن ینتج عنها قرار بفرض الضریبة كالقرارات الت

تم، فیالمتعلقة بتنظیم الضریبةحداث رسوم بلدیة والمقرارت العامة إمن شأنها  يلتمداولة وا

علیه صدارها وفقا لما ینص إیر مشروعة ولم یتم غا كانت القرارات ذلغائها إلإاللجوء إلى القضاء 

مخالفة القانون المنظم لها بسبب  تا تمذإ لاّ إلقرارات الضریبیة طال لبإ، فلا القانون الضریبي

دارة مخالفة قرارات فردیة صدار لقراراتها الفردیة لقوانین الضریبة و یمكن للإإدارة أثناء تجاهل الإ

مثل الحقوق المكتسبة ..

، عددالتنمیةو المجلة المغربیة للادارة المحلیة القضاء، انات الجبائیة من خلال التشریع وتیعلاتي عبد القادر، الضم_1

.25، ص19،1997

  .455و  454_ عوابدي عمار، مرجع سابق، ص 2



  تطبيقـات عيب مخالفة القـانون في المنازعات الادارية                                             الفصل الثاني     

51

حكمة العلیا مثال على مخالفة القرارات الفردیة المنفصلة نجد ما قضت به المحكمة المو  

، 1988-02-10:یة عنابة الصادر في، قضیة (ف، ب) ضد والي ولا72894في القرار رقم 

من المقرر قانونا أن تأمر الغرفة الاداریة التابعة للمجلس القضائي باجراء الخبرة «:المبدأأنّ 

یا أو بناءا  على طلب المكلف أو بناءا على طلب نائب المدیر ، و من ثم فان اما تلقائ

.القضاء بما یخالف هدا المبدأ یعد مخالفا للقانون

أن قضاة المجلس برفضهم الطلب -في قضیة الحال-ولما كان من الثابت 

الاحتیاطي للطاعن الرامي الى تعیین خبیر لتسند الیه مهمة البحث في النزاع القائم حول 

.معدل الضریبة الخاصة بصیدلته خالفوا القانون

.»1فنلك أستوجب الغاء القرار المستأمتى كان الأمر كذو 

الثاني الفرع

للقواعد القانونیةالتنظیمیةالضریبیةمخالفة القرارات

تعلقة بتنظیم الضریبة أو الرسم داریة العامة المالقرارات التنظیمیة یقصد بها القرارات الإ

تحصیل الضریبة أو الرسم و بالتالي یختص قاضي منفصلة عن عملیة فرض و تعد بطبیعتهاو 

.ي المنازعات المتعلقة بهافبالنظر المشروعیة

ه القرارات لغاء ضد هذا یتعلق بقبول دعوى الإالحل فیما لى هذإوهناك عدة أسباب تدفع 

حتفاظ بالطعن الوحید أمام قاضي الضریبة  الإ، و الرسم لوجود دعوى موازیةریبة أو للضالعامة

ون الى عدم شرعیة تلك رائب ثم یستندضار حتى تحصل منهم الظو یجبر الأفراد على الانت

بتطبیق مبدأ بطلان آخر و من جانب ، و أمام القضاءسقاطها أو تخفیضها بإالمطالبة القرارات و 

یدة تصدر تطبیقا لها تبقى أساسا لقرارات فردیة جدو  مشروعة،ه القرارات غیر ذبة تظل هالضری

-02-10، مؤرخ في 72894ع) ضد والي ولایة عنابة، رقم، داریة، قضیة (فلإالغرفة امجلس الدولة، قرار _1

.224، ص1991الجزائر، ،04، العدد ق م.  ،1988
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julienومصدر لدعاوى جدیدة، كما یؤكد الأستاذ bernard».لغاء یستأثر قاضي الإ نّ إ..ف

.1»التنظیمیة ...لغاء الموجهة ضد النصوص لإ بالنظر في دعاوي ا

اء السلطة الواسعة لممارسة لغمخالفته تفتح لقاضي الإو ه القرارات تجسد التنظیم فهذ

لغاء دعوى الإ طارإن القرارات الجبائیة العامة تدخل في إحسب الفقه العربي ف، و نشاطه

ات و المراسیم ذ أي القرارات ،عام لداریة بشكلغاء المعروف في القرارات الإوتخضع لنظام الإ

وز لغاء لتجاذا كانت معرضة للإإئ للقانون یف أو تنقص شیض، ولا یمكن أن تالطابع التنظیمي

، لغائهوإ لغاء حیث یتم التنازع في شرعیة النص التنظیميبالتالي یمكن رفع دعوى الإالسلطة و 

.2فلا یستفید منه الملزم فقط بل كل الأشخاص الموجودین في نفس الحالة

شروعیتها بوصفه ختصاص مجلس الدولة للفصل في مإالقضاء یكاد یجمع على الفقه و و 

عینة أرباح مهنیة ملغاء قرار وزاري بعد إ، فمثلا عندما یطلب المكلف داريإمحكمة قضاء 

لغاء هذا إا ضریبیا لا تكون مختصة بن المحاكم العادیة بوصفها قضاءإ، فخاضعة للضریبة

.ختصاصلا القواعد العامة بالإالقوانین الصادرة بشأن الضرائب و تجیز لها لاحیث القرار ب

تطبیقه في غیر إصدار القرار و ا تم ذن والمراسیم الضریبیة، وإ وانیفلا یجب الخروج عن الق

لقرار معیبا بعیب ، فیكون امن أجلهاوضعت  يمحله أو یكون منتج لغیر أثاره وأهدافه الت

انونیة التي القاعدة القمؤسس على أنّ القرار المنفصل قد خالف الطعن یكون ، و مخالفة القانون

مله القانون أو ما ینص علیه صدار قرارات مفسرة على عكس ما یحإ و ، تنظم الضریبة مباشرة

عندما تخطئ الادارة في تطبیق قوانین ، و الخطأ في تفسیر القانونه الحالة نكون أمامفي هذ

محلها قوانین غیر موجودة وقت فرض الضریبة نكون أمام الضریبة الساریة المفعول و تحل 

الخطأ في تطبیق القانون.

كلیة بوعزة أحمد، مسطرة فض المنازعات الجبائیة بالمغرب، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا في القانون العام، _1

  .200و 199، ص 2000المغرب، جامعة محمد الأول،الحقوق، 

  .200ص ، المرجع نفسهبوعزة أحمد، _2
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في قضیة ادارة الضرائب 152508ا ما قضى به مجلس الدولة في القرار رقم :وهذ

397كور في المادتین المذعدم القیام بالتظلم«1999-03-22الصادر في ،ب)،ك(ضد 

الدعوى.من  ق.ض.م. یؤدي لعدم قبول 398و

یتبین من عناصر الملف أن المدعي المستأنف علیه لم یحترم «:ففي الموضوع

دعواه لم یسبق لك أنّ ذمن ق.ض.م.  398و397الاجراءات المنصوص علیها في المادتین 

.كورتینذداري كما هو منصوص علیه في المادتین المإلها تظلم 

.1» نیتعین رفضها بسبب مخالفة القانوفهي غیر صحیحة و 

المطلب الثاني

العمومیةقاتالصفب مخالفة القانون في منازعات عی

لى مكانتها في تحقیق نبا هاما من أعمال الدولة بالنظر إتحتل الصفقات العمومیة جا

ستغلال مثل لإكما تعتبر النظام الأ،ي یدعم عملیة التنمیةتمثل الشریان الذ إذ، لنفع العاما

ع الصفقات و من جهة أخرى تخض،2تنشیط العجلة التنمویة للبلادالأموال العامة من أجل 

ضافة للسلطات الاستثنائیة المخولة لها لإجراءات معقدة باإلى طرق إبرام خاصة وإ العمومیة 

، مما دفع المشرع لتخصیصها بنظام قانوني ة غیر المألوفة في القانون العامكمصلحة متعاقد

خاص .

جراءات الإو لى طرق تسویتها إشارة كتفى بالإإ بتعریفها و المشرعبالرغم من أنه لم یقم

بالمبادئ منازعات متعلقة بالمساس «:عرفها على أنهالا أن الفقه الفرنسيإ، المتبعة في ذلك

، قضیة إدارة الضرائب ضد (ك. ب)، مجلة 1999-03-22، مؤرخ في 152508قرار مجلس الدولة، رقم _1

.106، ص 2003مجلس الدولة، عدد خاص، الجزائر، 

قانون عام،   :في الحقوق، تخصصماسترالكرة تخرج لنیل شهادة ذیة، مزایدة سامیة، منازعات الصفقات العموم_2

.12، ص 2016بو بكر بلقاید، تلمسان، كلیة الحقوق، جامعة أقانون معمق، 
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لى الطلب العمومي إ، كمبدأ مساواة المرشحین و مبدأ حریة الوصول برام الصفقةإحكم تالتي 

.1»برام الصفقةإجراءات إو مبدأ الشفافیة في 

منازعات تنشأ أثناء مرحلة «أمّا منازعات تنفیذ الصفقات العمومیة فتعرف على أنّها: 

تنفیذ الصفقة، فبعد إتمام إبرامها من طرف المصلحة المتعاقدة وفقا للخطوات التي یتطلبها 

إمتیازاتها أو تخلفها في تعسف الإدارة في إستعمال كحالة ، 2»القانون، یدخل العقد حیز التنفیذ

تنفیذ إلتزاماتها.

مجلس الدولة الفرنسي  أقر ذإنازعات الصفقات العمومیة، لغاء من مقضاء الإ الم یقص

برام مركبة تدخل في أن عملیة الإلغاء بعض القرارات المتصلة بالصفقة على أساسإمكانیة إ

ا تم تأسیس نظریة ذي، لهذالتنفیلم تكتسب بعد الطابعقرارات إجراءات تمهیدیة و عدة ا طیاته

.داریة المنفصلةجدیدة سمیت بنظریة القرارات الإ

جود قرار منفصل عنها، لغاء في مجال الصفقات العمومیة و ویتعین لقبول الطعن بالإ

طار القرارات المنفصلة، إفي  لاّ إا المجال لغاء لا تكون في هذالعامة في الإحیث أن القاعدة

برامه كتلك الخاصة باعتماد إبرام الصفقة والقرارات التي تقترن بإسواءا القرارات السابقة على 

لغاء على كون فیجب أن یؤسس طلب الإ،3تمامهإبرام العقد أو إالعقد أو المتضمنة رفض 

داري غیر إیة كأي قرار القرار مشوبا بأحد عیوب المشروعیة سواءا الداخلیة أو العیوب الخارج

مشروع.

وسیم نظیر سویدات الصفقات العمومیة عرفها الأستاذ تلااالقرارات المنفصلة في مجو  

تساهم في تكوین عقد من  للإدارة رادة المنفردةتلك الأعمال الصادرة عن الإ «على أنها:

.13، ص مرجع سابق_ زایدة سامیة، 1

_ شریف سمیة، رقابة القاضي الإداري على منازعات الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، 2

.68، ص 2016فرع قانون المنازعات الإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

كرة ماجستیر، فرع قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم ذریة، مبالالغاء، في العقود الادابوغازي وهیبة، تطور الطعن _3

  .47و 46، ص 2010الاداریة، جامعة سطیف، 
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التالي یمكن الطعن فبها ات العقد المرتبطة به و بیمكن فصلها عن ذثم الاداریة ومن العقود

.1»ستقلالا عن العملیة العقدیةبدعوى الإلغاء إ

ومثال عن القرارات الإداریة غیر المشروعة المتعلقة بالصفقات العمومیة، قد تصدر الجهة 

مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري...)، قرارا إداریا متعلق -بلدیة-ولایة-الإداریة المختصة (وزارة

الفرنسي ومجلس الدولة ،ة سواءا في مرحلة ابرامها أو مرحلة التنفیذالعمومیمتعلق بالصفقة

تصة أو غیر مشكلة تشكیلا ، كل قرار صادر عن سلطة غیر مخاعتبر القرار غیر مشروع

لك ألغى المجلس قرار التصدیق نتیجة ذو ة،غیرها من عیوب المشروعیة الداخلیصحیحا و 

قد تضمن القرار التصدیق على قرار المجلس و 2،ةیصاالصادر عن المدیر باعتباره سلطة و 

.3لك مخالفا لما ینص علیه القانونوذ دون موافقة مجلس دیوان المدیریة، البلدي

داري المنفصل عن الصفقة لمخالفته لغاء في القرار الإالأصل أنه لا یمكن الطعن بالإو 

،مشروعیة بنود الصفقة المتصل بهاا كان أساس الطعن فیه هو عدم ذإغیر أنه ،نصا عقدیا

في مدى ه الحالة یظهر للبحث لغاء في هذ، فقاضي الإالعامیصدر مخالفا للنظام كأن 

غالبیة الفقه أید سلطة و   ،قدیر مدى سلامة القرار محل الطعناتها  لتمشروعیة العملیة العقدیة ذ

  القرار. للتحقق من مشروعیة،لغاء بفحص سلامة العملیة العقدیةقاضي الإ

وبالتالي تكون الرقابة القضائیة من خلال دعوى الالغاء بسبب مخالفة القرارات المنفصلة 

في مرحلة ، أو مخالفة القرارات )الأولالفرع (للقواعد القانونیةبرام الصفقة العمومیةإ في مرحلة

.)الفرع الثاني(للقواعد القانونیةبرام الصفقة العمومیة إ

.54، ص 2015-2014أنظر: ثیاب نادیة، سلسلة محاضرات في مقیلس الصفقات العمومیة، د د ن، _1

2_ Laurent Richer, Driot des contrats administratifs,5ème édition, LGDJ, Paris,2006, p 162.

، كلیة الحقوق،طأ في مسؤولیة الادارة الناشئة عن العقد الاداري، رسالة دكتوراهخركن ال حمدي حسن حلفاوي،_3

.105، ص 2001مصر، جامعة القاهرة،
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تعتبر قرارات ،برام الصفقة العمومیةهدة لإداري على أن القرارات المملقد أقر الفقه الإ

عدم مشروعیتها من خلال وذلك في حالة ،لغاءقابلة بطبیعتها الطعن فیها بالإمنفصلة عنها و 

طرف المصلحة المتعاقدة، على أساس الإخلال بأحد المبادئ التي نظمت تجاوز السلطة من

من أجلها الصفقات العمومیة، والتي تتمثل في الحریة و المساواة والشفافیة، أو الإخلال 

.1بإلتزامات الإشهار والمنافسة

المجال داریة في إداري أن القرار المتخذ من طرف سلطة لذلك إعتبر القاضي الإ

حیث أنها تشكل ستقل عن النظام القانوني العام والخاص بالعقد، مهو قرار منفصل و التعاقدي

ه القضاء حول هذن الفقه و ختلاف بیإلغاء فلا یوجد أي المجال الخصب لرقابة قاضي الإ

السابقة لف القواعد القانونیة القائمة و القرار المنفصل قد خاوأساس الطعن یكون أنّ النقطة، 

دارة عن تطبیق القاعدة امتناع الإو  یخالف الأثار القانونیة المتولدة عنهباشرة و مبرام الصفقة لإ

ساس في القواعد الأو لتزامات، إالقانونیة أو رفض تنفیذ ما نص علیه العقد قبل ابرام الصفقة من 

، و یمكن أن تكون مخالفة غیر 2472-15المنظمة للصفقات العمومیة هو المرسوم الرئاسي 

أو تطبیق القوانین المنظمة للصفقة كالقیام بحالات أو اصدار الخطأ في تفسیرمباشرة عند 

النص مّ تما ذتنفیعنمتناعكذلك الإو برام الصفقةقرارات لا یشملها النص القانوني السابق لإ

قیام ثبات تجاهل هذه القواعد و إلغاء لتزامات، ففي هذه الحالة یجب على طالب الإإعلیه من 

نكون أمام عیب مخالفة للقانون.نونیة  و القاعدة القا

ومن بین القرارات التي تجسد تصرفات المصلحة المتعاقدة في مرحلة إعداد الصفقة 

الإستبعاد من المشاركة في طلب السابقة لإبرام الصفقة، نجد قرار أو المرحلة العمومیة 

قرار الإعلان عن الصفقة (ثانیا)، ضف إلى قرار المنح المؤقت للصفقة العروض (أولا)، 

(ثالثا)، كما سنتناول قرار الحرمان من الدخول في الصفقة العمومیة (رابعا)، وأخیرا سنتطرق 

.108كلوفي عزالدین، مرجع سابق، ص -1

، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات 2015سبتمبر 16، مؤرخ في 247-15المرسوم الرئاسي رقم _2

.2015، لسنة50عدد  ج ر،المرفق العام، 

الفرع الأول

للقواعد القانونیةبرام الصفقة العمومیةإمخالفة القرارات المنفصلة في مرحلة 
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لقانون أثناء المصلحة المتعاقدة ا تخالفماوكل، 1إلى قرار إبرام الصفقة العمومیة (خامسا)

تعتبر قد تجاوت السلطة. لهذه القراراتإصدارها 

أولا: قرار الإستبعاد من المشاركة في طلب العروض

هي عبارة عن قرارات تصدرها الإدارة لإستبعاد بعض الأشخاص من المشاركة في 

، وتعتبر كإجراء وقائي لتهیئة الجو للمنافسة في إستبعاد العطاءات التي لم ةالصفقات العمومی

ط المقررة، وبالتالي فهي قرارات موضوعیة تنصب على العطاءات تتوافر لها أو لمقدمیها الشرو 

لتقدیم التي لا تتوافر فیها الشروط التي یحددها القانون، أو تلك التي ترد بعد الموعد المحدد

  العطاءات.

روض على نوعین من القرارات، وهما عویتضمن قرار الإستبعاد من المشاركة في طلب ال

وقرار الإقصاء أو المنع من المشاركة في الصفقات، وهذا حسب قرار رفض العرض المقدم 

، فتلجأ الإدارة إذن إلى إصدار هذه القرارات في حالة العروض غیر 247-15المرسوم الرئاسي 

المستوفیة لشروط التقدیم، وبصفة عامة في حالة عدم توفر الشروط المنصوص علیها في 

.2القانون

الإستبعاد من القرارات الإداریة المنفصلة، لتوفره على مقومات إعتبر القضاء الإداري قرار 

القرار الإداري ولترتیبه آثار قانونیة بذاته وهو مایخول أصحاب الشأن الطعن فیه بالإلغاء، 

وذلك في حالة ما إذا كان المترشح قد إستوفى الشروط المنصوص علیها أو في حالة إحترامه 

ات، ومع ذلك قامت الإدارة بإستبعاده وبالتالي یعتبر تصرفها دة القانونیة لتقدیم العطاءللم

مخالف للقانون وغیر مشروع، وعلیه یجوز إلغاء ذلك القرار.

_ حبطیش أسیا، حیون زینة، التوازن بین إمتیازات السلطة العامة وضوابط مبدأ المشروعیة في إبرام الصفقات 1

الاقتصادي للأعمال، تخصص: القانون العام للأعمال، العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، شعبة القانون 

.56، ص 2015كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

ستیر العمومیة، مذكرة لنیل درجة الماجتطبیقاتها على الصفقات م، القرارات الإداریة المنفصلة و طالب بن دیاب إكرا_2

  .95و 94، ص 2017كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، في القانون العام المعمق، 
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قرار الإعلان عن الصفقةثانیا:

یعد الإعلان عن الصفقة دعوة للتعاقد موجهة للكافة، من طرف الإدارة الراغبة في التعاقد 

وكذا المدة المحددة لتقدیم المتنافسین روط العامة للتعاقد، من خلال إعلان مواصفات معینة للش

، وهذا ما یخلق المنافسة بین الراغبین في التعاقد من خلال إعلامهم بهذه الصفقة 1لعروضهم

عملا بمبدأ الشفافیة في العمل الإداري، والمساواة بین المتنافسین وحریة الوصول للطلبات 

المتعاقدة بأن تفتح المجال لكل شخص تتوفر فیه الشروط العمومیة، فتلتزم إذن المصلحة 

الإعلان شرط ، من خلال الإعلان عن الصفقة المعنیة، لأنّ 2بالإشتراك في طلب العروض

أساسي لقیام الصفقة.

وتتجاهل فیه الشروط الخاصة الإدارة قرار الإعلان في بعض الأحیانقد تصدر 

امة أو المنصوصة في القوانین التي تنظم الصفقات بالإعلان التي نص علیها القانون بصفة ع

وهذا مایجیز لصاحب ،العمومیة، سواء بصفة عمدیة أو دون قصد فإنها قد تجاوزت السلطة

الصفة والمصلحة أن یتقدم إلى الجهات القضائیة لإلغاء قرار الإعلان المشوب بعیب مخالفة 

العقدیة.القانون، بإعتباره قرارا إداریا منفصلا عن العملیة

ثالثا: قرار المنح المؤقت للصفقة

للصفقة یعني تخصیص الصفقة لمتعامل متعاقد معین بذاته، وهو إجراءالمنح المؤقت

.3بإختیارها المؤقت وغیر النهائي لمتعاقد ماوالجمهوربموجبه تعلم الإدارة المتعاقدة المتعهدین

یجب على الإدارة المتعاقدة أن  تنشر قرار المنح، لكي یصل إلى علم كلّ المتنافسین، 

أمام وأن یبین الإعلان سبب إختیار أحد العروض دون سواها لكي یستطیع أيّ متنافس الطعن 

، مرجع سابق.247-15من المرسوم الرئاسي 66_ أنظر المادة 1

  .105و 104_ طالب بن دیاب إكرام، مرجع سابق، ص 2

مذكرة لنیل شهادة الماستر في _ مزناد حنان، مسعودي لیندة، الحل الودي والقضائي لمنازعات الصفقات العمومیة، 3

الحقوق، فرع القانون العام للأعمال، تخصص: القانون الاقتصادي وقانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.79، ص 2017جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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القضاء الإداري ضد قرار المنح، كون هذا الأخیر یعتبر من القرارات الإداریة المنفصلة لتوافره 

، وقد یرتب المنح المؤقت آثارا في مواجهة من منحت له 1ائص القرار الإداريعلى خص

الصفقة، إذ یتم إعلامه بالمنح وترد له كفالة لحسن التنفیذ.

في الصفقة العمومیةرابعا: قرار الحرمان من الدخول 

، فقد خول القانون للمصلحة 247-15من المرسوم 75من خلال مانصت علیه المادة 

ة سلطة إصدار قرار الحرمان من الدخول في الصفقة العمومیة، فإذا كان الحرمان المتعاقد

مستندا إلى نص قانوني ولو توافر في الشخص كل المؤهلات المطلوبة، فلا یتصور دخول 

العمومیة على مبدأ المساواة.شخص لصفقة ما بعد أن ثبت غشه، بالرغم من قیام الصفقات 

إعتبر قرار الحرمان من الدخول في الصفقة العمومیة من وبما أنّ القضاء الإداري 

القرارات الإداریة المنفصلة، فإنّه یمكن للشخص الذي حرم من دخول الصفقة أن یطعن بالإلغاء 

إذا كان هذا الشخص لا ینتمي إلى الفئات المنصوص علیها في النص القانوني أعلاه، لأن 

اوزت السلطة.الإدارة المتعاقدة قد خالفت هذا النص وتج

ویختلف قرار الحرمان عن قرار الإستبعاد كون هذا الأخیر یأتي بعد قبول دخول الشخص 

لإحدى الأسباب، بینما لایمنح للشخص فرصة دخول الصفقة أصلا للصفقة العمومیة ثم یستبعد

في حال صدور قرار الحرمان.

خامسا: قرار إبرام الصفقة العمومیة

ذلك بصدور قرار من السلطة المختصة ومیة آخر مرحلة للتعاقد یعتبر إبرام الصفقة العم

إلى الجهة المخولة لها قانونا بإبرام الصفقات العمومیة، 247-15الرئاسيوقد أشار المرسوم

الأول فیما یخص صفقات الدولة، والوالي فیما یخص صفقات الولایة، والمتمثلة في الوزیر 

.2خص صفقات البلدیةفیما یورئیس المجلس الشعبي البلدي

.32_ شریف سمیة، مرجع سابق، ص 1

سابق.، مرجع247-15من المرسوم الرئاسي 04_ أنظر المادة 2
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فقرار إبرام الصفقة العمومیة یعتبر من القرارات الإداریة تخضع لإختصاص قاضي 

الإلغاء دون قاضي العقد، لأنّه حال صدور هذا القرار لم تكن الصفقة قد أنعقدت بعد، مما 

توفرت یجعله قرارا إداریا منفصلا عن الصفقة ویجوز الطعن فیه بالإلغاء إستقلالا عنها إذا 

الشروط المقررة لذلك.

إذا إستدعت بالرغم من الإمتیازات التي تتمتع بها الإدارة، حیث یمكن لها رفض التعاقد 

تلك الصفقة، إلا أنّه یجوز الطعن في الشروط، أو إذا إقتضت المصلحة العامة عدم إتمام

القرار الصادر من الإدارة المتعاقدة إذا خالف القانون.

الفرع الثاني

للقواعد القانونیةالصفقة العمومیةمرحلة تنفیذ في فة القرارات المنفصلةخالم

ن إف، برام الصفقةإفیما یخص القرارات السابقة على لیهإعلى عكس ما تم التطرق 

حیث تعتبر الموضوع الرئیسي ،برام الصفقة لا یمكن اعتبارها منفصلةإالقرارات اللاحقة على 

، لكن استثناءا قضاء الالغاء یتدخل مبدئیا للقضاء الشاملو تخضع لاختصاص قاضي العقد 

ه المرحلة اللاحقة على ابرام الصفقة قرارات التي تصدرها الادارة في هذللرقابة على بعض  ال

العمومیة.  

ة استنادا للقوانین و التنظیمات دون أن ترتكز على بنود العقد وتتمثل في تلك المتخذ

من 149كقرار الفسخ المنصوص علیه في المادة تعتبر صادرة عنها بارادتها المنفردة و 

من 147بالعقوبات المالیة التى أقرتها المادة لك القرارات المتعلقةوكذ .1)ق.ص.ع(

سواءا تعلقت هده القرارات بتسلیط العقوبة أو الاعفاء منها، والقرارات المتعلقة 2).عق.ص(

ه ذاداریة، واصدارها لهها طرفا متعاقدا بل بوصفها سلطة أنها لم تحرك بوصف أي ،بحسن التنفید

تتمتع ابة على تنفید الصفقة و القرارات في مرحلة التنفید توصف سلطة عامة لتمتعها بسلطة الرق

.سابقمرجع ،247-15من المرسوم الرئاسي 914أنظر المادة _1

.المرجع نفسه، 247_15من المرسوم الرئاسي 147أنظر المادة_2
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السلطات لاعتبارها مسؤولة عن ادارة المرفق العام و بالرغم من أن الادارة تملك السلطة بهذه 

ون اللجوء للقضاء، و الشاهد في هذا المقام أن لى المتعاقدین دتطبیق الجزاءات ععلى امكانیة

القرارات كلها قرارات اداریة منفصلة عن الصفقة العمومیة یمكن الطعن فیها بالالغاء أمام ه هذ

.1القاضي الاداري الجزائري

تنظیمیة للعقد رة في اطار بنود الاجتهاد القضائي الاداري أكد أن القرارات الصادو 

المتعلقة بتنظیم سیر المرافق العامة و التى تستند الى نصوص قانونیة و لو كانت مرتبطة و 

ویكون مخالفة القانون في غاء تطبیقا لمبدأ جزاء المشروعیة،بالعقد تبقى خاضعة لدعوى الال

ثار فا للآالقرارات اللاحقة على ابرام الصفقات العمومیة عندما یصدر القرار الاداري مخال

الشروط و الالتزامات المتفق علیها فیجب أن یكون موافقا لما تنص علیه ،القانونیة الناتجة عنه

فیجب العمل ،تنظم الصفقات العمومیة و المراسیم التابعة لهاسابقا و المحددة  في القوانین التي 

2.بها و عدم الخروج عن نطاقها

الصفقة العمومیة إلى تعدیل العقد بإرادتها المنفردة دون علم قد تلجأ الإدارة في إطار تنفیذ 

الطرف المتعاقد معها، وهذا مایخالف ماهو منصوص علیه في قانون الصفقات العمومیة بالرغم 

من تمتع الإدارة بإمتیازات السلطة العامة، إلاّ أنّه لا یعني أن تمارس هذه السلطة بصفة مطلقة، 

.3وج عن ضوابط التعدیل القانونیة، وهذا مایؤدي إلى نشوء منازعاتوبالتالي فعملها یعتبر خر 

فالقرار الإداري المتعلق بالصفقة العمومیة لا یكون له وجود بذاته، بل له علاقة بالعملیة 

العقدیة وهذا ماإصطلح علیه فقها بالأعمال المنفصلة، كالقرارات المتضمنة تعلیمات موجهة 

القرارات الإداریة المتضمنة تعدیلات في الصفقة، وهذه القرارات جمیعها اعتبرها للقائم بالتنفیذ أو 

الفقه قرارات منفصلة یجوز الطعن فیها إستقلالا بالإلغاء.

تحكیما، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، داري و تسویة منازعاته قضاءا و عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، تنفید العقد الإ_3

.326، ص2001مصر، 

.123، ص 1988، مكتبة دار الثقافة، مصر، 2الجبوري محمد خلف، العقود الاداریة، ط _4

مذكرة لنیل شهادة الماستر، فرع القانون العام، ،منازعات الصفقات العمومیةردجال فتیحة، سعداوي فطیمة، _3

  .34ص  ،2014تخصص: قانون الجماعات المحلیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، 
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أن یبین ویجب على رافع الدعوى أن یثبت المخالفة التي إنطوى علیها القرار الإداري، و

.1رالقاضي الإداري وجه الخرق الموجود في ذلك القرا

  .331و 330بوضیاف عمار، المرجع في المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص _1
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لقد حاولنا من خلال كل ما سبق التطرق إلیه حول عیب مخالفة القانون، أن نبرز 

المكانة الحقیقیة التي كان یحظى بها في القضاء الإداري الجزائري كوجه من أوجه دعوى 

الإلغاء، بالنسبة للقرارات الإداریة المعیبة في محلها أو مضمونها، سواء كانت تلك المخالفة 

المصدرة للقرار المعیب بمخالفة القانون قد أخطأت في اشرة، أم أنّ الإدارة مباشرة أو غیر مب

في تطبیقه، ویمتاز عیب مخالفة القانون أنّه أكثر أهمیة مقارنة أخطأت تفسیر ذلك القانون أو 

بعیوب المشروعیة الأخرى، كونه بالمفهوم الواسع یشمل جمیع هاته العیوب سواء الشكلیة منها 

أو الموضوعیة.

لعلاقات التي تنشأ بین من خلال دراستنا قد لاحظنا أنّ القرار الإداري هو الذي یحكم ا

الإدارة، عندما تباشر هذه الأخیرة العمل الإداري في مواجهتهم، ونظرا لما تتمتع به الأفراد و 

الأخطاء وتخالف القانون، وهذا یعتبر خروج السلطة الإداریة من إمتیازات واسعة، قد ترتكب 

للإدارة عن مبدأ المشروعیة، وفي سبیل ذلك، تم تكریس وتفعیل آلیات للرقابة على نشاطات 

الحفاظ على حقوق ك من أجل تجسید مبدأ المشروعیة و الإدارة وخاصة القضائیة منها، وذل

وحریات الأفراد.

حیث خلصنا إلى أنّه من أهم الدعاوى الإداریة، نجد دعوى الإلغاء التي تعد وسیلة 

وضمانة أساسیة، یستطیع من خلالها الأفراد الذین لهم صفة ومصلحة إلغاء القرار الة فع

الإداري المخالف للقانون، إذ یجب علیهم إحترام مواعید الطعن بالإلغاء أمام الجهة الإداریة 

المختصة وذلك لإستیفاء حقوقهم، ووضع حد لتجاوزات الإدارة ومخالفاتها للقانون. 

ظهور عیب مخالفة القانون على تطبیقه كباقي العیوب القاضي الإداري منذولقد حرص 

الأخرى، متى قام الدلیل علیه و تم إثباته في القرار الإداري، وهو الملاحظ من إستقراء العدید 

من الأحكام و الإجتهادات القضائیة، سواء تلك الصادرة عن مجلس الدولة أو المحكمة العلیا 

یق الصریح لعیب مخالفة القانون، وسلطة القاضي تنحصر في فحص القرار التي تتبنى التطب

الإداري دون أن یتعدى ذلك.
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المنازعات الإداریة، ومن بینها تلك أحد أهم محاورالملاحظ أنّ القرار الإداري یعتبرو 

المتعلقة بمجال العمران و التي یكون الطعن فیها ضد القرارات الفردیة و التنظیمیة، أو ضد

وقد تكون منازعات في المجال المالي الذي یتضمن قرارات نزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة، 

لقضاء الإداري المختص لإلغاءها امنازعات الصفقات العمومیة، ومنازعات الضریبة، أمام 

ألا وهي عیب مخالفة القانون.السلطةبسبب حالة من حالات تجاوز

لاحظنا أیضا في هذه المنازعات أنّه و إنطلاقا من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، 

هناك إختلاف في مواعید الطعن، ضف إلى إجراء التظلم قد یكون إجباري و قد یكون إختیاري 

فیها.

الأحكام القضائیة، أنه هناك خلط كما تبین لنا من خلال مراجعتنا للنصوص القانونیة 

مصطلحات، بما فیها مصطلح البطلان و مصطلح الإلغاء، فالبطلان مصطلح یستعمل بین ال

كثرة في القانون المدني، و الإلغاء یستعمل في القانون الإداري.

وبعد إستعراضنا لأهم نتائج البحث توصلنا إلى ضرورة معالجة النقائص الموجودة من 

خلال الإقتراحات التالیة:

جزائري بإجتهاداته القضائیة في نطاق دعوى الإلغاء أن یفرق یجب على مجلس الدولة ال

وب التي تنصب على القرار الإداري، لأنّ عیب مخالفة القانون بمفهوم أوسع یشمل بین العی

جمیع عیوب المشروعیة.

یجب حثّ السلطات الإداریة على إحترام مبدأ المشروعیة حین إتخاذهم لقراراتهم من 

للقانون، وذلك لحمایة حقوق و حریات الأفراد من جهة، وتجسید دولة خلال التطبیق السلیم 

القانون من جهة أخرى.

ضرورة فحص الإدارة لقراراتها قبل إصدارها، والتأكد من مشروعیتها.

لما لها من دور في دعوى الإلغاء.یجب توحید مواعید الطعن، نظرا
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مهما كان القرار الإداري غیر مشروع أو ومن خلال ماسلف ذكره، نخلص إلى أنّه

مخالف للقانون، فإنّ مصیره الإلغاء من طرف الجهة القضائیة المختصة و إعدام آثاره 

القانونیة، والحكم الصادر عنها حائز على قوة الشيء المقضي فیه مالم یطعن فیه بالإستئناف.
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الجزائري، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون العام، تخصص: تنظیم إداري، كلیة الحقوق 

.2014-2013والعلوم السیاسیة، جامعة الوادي، 

، رقابة القاضي الإداري على منازعات الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل درجة شریف سمیة_6

الماجستیر في القانون، فرع قانون المنازعات الإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2016مولود معمري، تیزي وزو، 

العمومیة، ، القرارات الإداریة المنفصلة وتطبیقاتها على الصفقات إكرام طالب بن دیاب_7

ستیر في القانون العام المعمق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مذكرة لنیل درجة الماج

.2017أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

، القرار الإداري محل دعوى الإلغاء، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، قتال منیر_8

.2013تخصص: قانون المنازعات الإداریة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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ن الإجراءات نظام المنازعة في مجال الصفقات العمومیة على ضوء قانو كلوفي عز الدین،_9

في القانون، فرع القانون العام، تخصص: مذكرة لنیل شهادة الماجستیرالمدنیة والإداریة،

.2012-2011القانون العام للأعمال، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

ج_ مذكرات الماستر:

، النظام القانوني لرخصة التجزئة، مذكرة لنیل شهادة أدرار فتیحة، أیت عزوز یسمینة_1

تخصص: الجماعات المحلیة والهیئات الإقلیمیة، كلیة الحقوق و الماستر، فرع القانون العام،

.2017العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

، رخصة الهدم والمنازعات المتعلقة بها، مذكرة تخرج لنیل شهادة إدیري أدیلیة، مجدوب حدّة_2

لیة والهیئات الإقلیمیة، كلیة الماستر في الحقوق، فرع القانون العام، تخصص: الجماعات المح

.2017-2016الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

، دور القاضي الإداري في مراقبة إجراءات نزع الملكیة في القانون بن سایح سمیرة_3

الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، فرع القانون العام، تخصص: الهیئات 

  . ن).س .د(الإقلیمیة والجماعات المحلیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

داریة والقضائیة في منازعات الضرائب في ، الإجراءات الإ_ بن شریف لیدیة، بلقبلة فیروز4

الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص: قانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم 

.2016السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

السلطة العامة وضوابط مبدأ المشروعیة التوازن بین إمتیازاتحبطیش أسیا، حیون زینة، _4

في إبرام الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، شعبة القانون الاقتصادي 

للأعمال، تخصص: القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان 

.2015میرة، بجایة، 

ثارها على الحقوق الموضوعیة في المنازعات الإداریة في المواعید وآ،حمامید الحاج_5

التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص: منازعات القانون 

-2014، 2العمومي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد لمین دباغین، سطیف 

2015.

العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، ، منازعات الصفقات رجدال فتیحة، سعداوي فطیمة_6

فرع القانون العام، تخصص قانون الجماعات المحلیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2014عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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في الحقوق، ماسترالكرة تخرج لنیل شهادة ذ، منازعات الصفقات العمومیة، مزایدة سامیة_7

.2016كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، قانون عام،   قانون معمق، :تخصص

مذكرة مكملة من ، رقابة القاضي الإداري على العیوب الداخلیة للقرار الإداري،إیمانشریط _8

، كلیة الحقوق، جامعة محمد إداريتخصص قانون الماستر في الحقوق،متطلبات نیل شهادة

.2013بسكرة ،خیضر،

، رخصة البناء ومنازعاتها، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، قواوة عبد الحكیم_9

تخصص: قانون إداري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

2014-2015.

الحل الودي والقضائي لمنازعات الصفقات العمومیة، مذكرة ،مزناد حنان، مسعودي لیندة_10

لنیل شهادة الماستر في الحقوق، فرع القانون العام للأعمال، تخصص: القانون الاقتصادي 

.2017وقانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

، مذكرة 15-08دة المطابقة في ظل القانون رقم ، المنازعات المتعلقة بشهانقاش عمار_11

مكملة من مقتضیات شهادة الماستر في الحقوق، تخصص: قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم 

.2016-2015السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

II:المقالات _

،القانونيمجلة المنتدى ، »(حالات تجاوز السلطة)عیوب القرار الإداري«_ أحمید هنیة، 1

.64-50، (د.س.ن)، ص صبسكرة،05العدد 

المجلة المغربیة القضاء، ، الضمانات الجبائیة من خلال التشریع وتیعلاتي عبد القادر_2

.25، ص1997المغرب، ،19، عددللادارة المحلیة والتنمیة

، »دعوى الإلغاء على ضوء قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري«، بوراس عادل_3

.30-1، ص ص 2013، جامعة المسیلة، الجزائر، 03، العدد مجلة الفقه والقانون

في ضوء قانون الإجراءات المدنیة :القانونیة"وإشكالاته"المعیار العضوي ،بوضیاف عمار_4

-9، ص ص 2011جامعة تبسة، الجزائر،،05العدد  ،القانوندفاتر السیاسة و والإداریة، 

30.

مجلة الفقه ، منازعات التعمیر في القانون الجزائري، رخصة البناء و الهدم،_ بوضیاف عمار5

  .14-1ص ص ، 2013الجزائر،،03، العدد والقانون

مجلة مجلس داریة في الجزائر، تطورها، خصائصها، ، المنازعة الإنویري عبد العزیز_6

  .76-74ص ص ، 2006، الجزائر، 08العدد ، الدولة
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IV :النصوص القانونیة _

أ_ الدستور

،438−96صادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم ، 1996الجمهوریة الجزائریة لسنة دستور_

یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور المصادق علیه في استفتاء ،1996دیسمبر7المؤرخ في

، معدل ومتمم بقانون 1996دیسمبر 8صادر في  76عدد  ،ج جر  ج، 1996نوفمبر 28

ریل أف 14صادر في  25عدد  ج، ج ر ج ،2002أفریل 10المؤرخ في 03−02رقم 

 63 عدد ،ج ج ر ج ،2008نوفمبر15المؤرخ في 19−08قانون رقم وبموجب، 2002

 ر ج ،2016مارس 6المؤرخ في 01−16قانون رقم وبموجب،2008نوفمبر16صادر في 

.2016مارس 7صادر في  14عدد  ج، ج

ب_ النصوص التشریعیة

، یتعلق باختصاصات مجلس 1998مایو 30، مؤرخ في 01-98قانون عضوي رقم _1

.)معدل و متمم(، 1998جوان 7، مؤرخ في 39ر، عددالدولة وتنظیمه وعمله، ج

، یتعلق بالتهیئة والتعمیر، ج رج ج، 1990دیسمبر 01، مؤرخ في 29-90قانون رقم _2

، ج ر 2004أوت  14المؤرخ في ،05-04، معدل ومتمم بالقانون رقم 1990، لسنة 52عدد 

.2004، لسنة 51ج ج، عدد

، الذي یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من 1991أبریل 27، مؤرخ في 11-91قانون _3

.1993غشت  01في  ، صادر51العمومیة، ج ر ج ج، عدد أجل المنفعة 

عدد  ،ر ، المتعلق بالمحاكم الإداریة، ج1998مایو30مؤرخ في 02-98قانون رقم _4

.1998جوان 7، مؤرخ في 39

المدنیة الإجراءاتقانون ، یتضمن2008فیفري 25مؤرخ في09-08قانون رقم _5

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج ر، عدد 2008فیفري 25، مؤرخ في والإداریة

.2008أفریل 23، الصادر في 21

، یحدد قواعد مطابقة البنایات وإتمام 2008جویلیة 20، مؤرخ في 15-08قانون رقم _6

، مؤرخ 08-13، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 2008لسنة، 44إنجازها، ج ر ج ج، عدد 

، لسنة 68، ج ر ج ج، عدد 2014تضمن قانون المالیة لسنة ی،2013دیسمبر  30في 

ن المالیة ، یتضمن قانو 2017دیسمبر 27، مؤرخ في 11-17، وبموجب القانون رقم 2013

.2017، لسنة 76، ج ر ج ج، عدد 2018لسنة 



قـائمة المراجع

73

ج_ النصوص التنظیمیة

_ المراسیم الرئاسیة1

، یتضمن تنظیم الصفقات 2015سبتمبر 16، مؤرخ في 247-15المرسوم الرئاسي رقم _

، لسنة 50، عدد2015سبتمبر 20الصادرة في ج ر،العمومیة و تفویضات المرفق العام، 

2015.

المراسیم التنفیذیة_2

، یحدد كیفیات تطبیق القانون رقم 1993یولیو27، مؤرخ في 186-93المرسوم التنفیذي _

، الذي یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل 1991-04-27مؤرخ في ، 91-11

.1993، لسنة 51المنفعة العامة، ج ر ج ج، العدد 

، یحدد كیفیات تحضیر عقود 2015جانفي 25، مؤرخ في 19-15المرسوم التنفیذي رقم _

.2015، لسنة 07التعمیر وتسلیمها، ج ر ج ج، عدد 

-V:الإجتهاد القضائي

أ_ قرارات المحكمة العلیا

، قضیة 1989-06-02، مؤرخ في 55229رقم الغرفة الإداریة، قرار المجلس الأعلى، _1

،02ق، العدد .ن)، م،س) ضد (ت،(ص

م. ق، ، 1987-06-27مؤرخ في ،46826رقم الغرفة الإداریة، المحكمة العلیا، قرار _2

.1990الجزائر، ،03 العدد

، 01ق، العدد .، م1990-07-28، مؤرخ في 68240قرار المحكمة العلیا، رقم _3

.1992الجزائر، 

ق، .، م1987-04-18، مؤرخ في 53878قرار المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، رقم _4

.1990، الجزائر،03العدد 
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ق، .، م1990-02-10، مؤرخ في 62040قرار المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، رقم _5

.1991، الجزائر،03العدد 

ب)، .ع.، قضیة فریق (ق1998-02-23، مؤرخ في 157362قرار المحكمة العلیا، رقم _6

.1998الجزائر،،1ق، العدد .المسیلة، مضد والي ولایة 

ب_  قرارات مجلس الدولة

ع) ضد .، قضیة ورثة (ق2003-04-15، مؤرخ في 6222قرار مجلس الدولة، رقم _1

.2003الجزائر،، 04ولایة تیزي وزو، مجلة مجلس الدولة، العدد 

أ)  .المرحوم (ش، قضیة ورثة 2001-02-19، مؤرخ 000614قرار مجلس الدولة، رقم _2

ضد بلدیة تیزي وزو ومن معها، (قرار غیر منشور).

، قضیة السید رئیس المجلس 2010-03-11، مؤرخ 053988مجلس الدولة، رقم  قرار _3

ب)، (قرار غیر منشور).،الشعبي لبلدیة سطیف ضد السید (أ

ف ، في قضیة مستأن2008-04-30، الصادر في 038284قرار مجلس الدولة، رقم _4

.2009الجزائر، ، 09ضد والي ولایة ورقلة، مجلة مجلس الدولة، عدد 

، 72894ع) ضد والي ولایة عنابة، رقم، داریة، قضیة (فلإالغرفة امجلس الدولة، قرار  _5

.1991الجزائر، ،04، العدد ق م.  ،1988-02-10مؤرخ في 

إدارة الضرائب ضد ، قضیة 1999-03-22، مؤرخ في 152508قرار مجلس الدولة، رقم _6

.2003(ك. ب)، مجلة مجلس الدولة، عدد خاص، الجزائر،

قضیة ، 2011-07-28، مؤرخ في 064475قرار مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، رقم _7

بلدیة قسنطینة ضد (ج. م)، (قرار غیر منشور).

VIالمحاضرات _

.2015-2014(د د ن)، سلسلة محاضرات في مقیاس الصفقات العمومیة،_ ثیاب نادیة، 
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ثانیا: باللغة الفرنسیة

1_ DEBBASCH Charles, Contentieux administratif, Dalloz, Paris, 1975.

2_ DE LAUBADER Andre, VENEZIA Goant─Claude, Gaudemet Yves,

Traité de droit administratif, tome 1, droit administratif generale:

organisation et action de l'administration, la juridiction administratif,

15éme édition, paris, 1999.

3_ Laurent Richer, Driot des contrats administratifs, 5ème édition, LGDJ,

Paris, 2006.

4_ RICARD Michel, La pratique du permis de construire et des

autorisation spéciales, 3èmeédition, le moniteur, Paris, 1990.
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فهرس المحتويات

قائمة المختصرات

01-----------------------------------------------------مقدمة

04-----------الفصل الأول: مفهوم عیب مخالفة القانون كوجه من أوجه رفع دعوى الإلغاء

  05 ----------------------------------- لغاءول :مفهوم دعوى الإلأالمبحث ا

05 --------------------------------- لغاءالمقصود بدعوى الإ:ولالمطلب الأ

   05 ------------------------------------ لغاء:تعریف دعوى الإولالفرع الأ

  06 ---------------------------------- لغاء: التعریف التشریعي لدعوى الإأولا

  08 ---------------------------------- لغاء: التعریف القضائي لدعوى الإثانیا

  09 ----------------------------------- لغاء: التعریف الفقهي لدعوى الإثالثا

09-----------------------------------------------أ_ الفقه العربي

10---------------------------------------------ب_ الفقه الفرنسي

  11 ---------------------------------- غاءلالإ خصائص دعوى:الفرع الثاني

11---------------------------------داریةإ: دعوى الالغاء دعوى قضائیة أولا

12-------------------------------لغاء دعوى موضوعیة عینیةدعوى الإ ثانیا:

12----------------------داریة قضائیالغاء القرارات الإصیلة لإهي الدعوى الأ:ثالثا

13-----------------------------لغاء من دعاوى قضاء الشرعیة: دعوى الإرابعا

13--------------------------------------دعوى من النظام العام:خامسا

  14 ----------------------------- الإلغاءالمطلب الثاني: الشروط الشكلیة لدعوى 
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14------------------------تنصب دعوى الإلغاء على قرار إداريأن:الفرع الأول

   14 ----------------------------------------- داريتعریف القرار الإ :أولا

  15 -------------------------------------- داريخصائص القرار الإ:ثانیا

15---------------------: شرط التظلم الاداري المسبق في بعض القضایاالفرع الثاني

  16 ----------------------------------------- داريأنواع التظلم الإ :أولا

  17 ---------------------------------------- داريشروط التظلم الإ:ثانیا

17-----------------------------------------: شرط المیعادالفرع الثالث

  17 -------------------------------------- لغاءمواعید رفع دعوى الإ :أولا

19----------------------------------------نقطاع المواعیدإ وقف و  :ثانیا

19----------------------------------: شرط الصفة و المصلحة الفرع الرابع

21------------------------------المبحث الثاني: مفهوم عیب مخالفة القانون 

21-----------------------------ول: المقصود بعیب مخالفة القانونالمطلب الأ

22------------------------تعریف عیب مخالفة القانون و خصائصهول:الفرع الأ

22------------------------------------تعریف عیب مخالفة القانون :أولا

23-----------------------------------: خصائص عیب مخالفة القانونثانیا

23------------: تمییز عیب مخالفة القانون عن عیوب المشروعیة الموضوعیةالفرع الثاني

23---------------------------تمییز عیب مخالفة القانون عن عیب السبب أولا:

24------------------------أ_ أوجه التشابه بین عیب مخالفة القانون وعیب السبب

24---------------------وعیب السبب نالاختلاف بین عیب مخالفة القانو ب_ أوجه 
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25-------------تمییز عیب مخالفة القانون عن عیب الانحراف في استعمال السلطةثانیا:

25----------أ_ أوجه التشابه بین عیب مخالفة القانون وعیب الانحراف في استعمال السلطة

26-------سلطةب_ أوجه الاختلاف بین عیب مخالفة القانون وعیب الانحراف في استعمال ال

26------------------------------المطلب الثاني: صور عیب مخالفة القانون

27----------------------------------: المخالفة المباشرة للقانون ولالفرع الأ

27---------------------------------: المخالفة الایجابیة للقاعدة القانونیة أولا

28----------------------------------المخالفة السلبیة للقاعدة القانونیةثانیا:

29-------------------------------المخالفة غیر المباشرة للقانونالفرع الثاني:

29--------------------------------------: الخطأ في تفسیر القانون أولا

29-------------------------------أ_ الخطأ غیر المقصود في تفسیر القانون 

29---------------------------------ب_ الخطأ المقصود  في تفسیر القانون

31--------------------------------------: الخطأ في تطبیق القانون ثانیا

32-----------------ة القانون في المنازعات الإداریةالفصل الثاني: تطبیقات عیب مخالف

33-----------------------العمرانالمبحث الأول: عیب مخالفة القانون في منازعات 

33------------------المطلب الأول: عیب مخالفة القانون في منازعات قرارات التعمیر

34------------------مخالفة قانون التهیئة و التعمیر أو الخطأ في تطبیقهالفرع الأول:

34-----------------------------------: مخالفة قانون التهیئة و التعمیرأولا

38-----------------------------: الخطأ في تطبیق قانون التهیئة و التعمیرثانیا

39---------------------التهیئة و التعمیر للقواعد القانونیة: مخالفة أدوات الفرع الثاني



فهرس المحتويات

79

40-------------------أولا: مخالفة المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر للقواعد القانونیة

40--------------------------ثانیا: مخالفة مخطط شغل الأراضي للقواعد القانونیة

41-العمومیةالمطلب الثاني: تطبیق عیب مخالفة القانون في منازعات نزع الملكیة الخاصة للمنفعة

42----------------------مخالفة الإدارة النازعة للملكیة للقواعد القانونیةالأول:الفرع 

45----------------------فسیر القانونتخطأ الإدارة النازعة للملكیة في الفرع الثاني:

47----------------------المبحث الثاني: عیب مخالفة القانون في المنازعات المالیة

48-----------------المطلب الأول: عیب مخالفة القانون في منازعات القرارات الضریبیة

49--------------------عد القانونیةاللقو : مخالفة القرارات الضریبیة الفردیة الفرع الأول

51------------------للقواعد القانونیة: مخالفة القرارات الضریبیة التنظیمیةالفرع الثاني

53---------------المطلب الثاني: عیب مخالفة القانون في منازعات الصفقات العمومیة

56-----للقواعد القانونیةالصفقة العمومیةمرحلة إبرام: مخالفة القرارات المنفصلة في الفرع الأول

57--------------------------أولا: قرار الإستبعاد من المشاركة في طلب العروض

58--------------------------------------ثانیا: قرار الإعلان عن الصفقة

59-------------------------------------ثالثا: قرار المنح المؤقت للصفقة

59-------------------------رابعا: قرار الحرمان من الدخول في الصفقة العمومیة

60------------------------------------خامسا: قرار إبرام الصفقة العمومیة

للقواعد  : مخالفة القرارات المنفصلة في المرحلة اللاحقة لإبرام الصفقة العمومیةالثانيالفرع 

60---------------------------------------------------القانونیة

63-----------------------------------------------------خاتمة
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66------------------------------------------------قائمة المراجع

  76 ---------------------------------------------------- الفهرس

ملخص



عیب مخالفة القانون كوجھ من أوجھ رفع 
دعوى الإلغاء

ملخص

یعتبر عیب مخالفة القانون من أهم عیوب المشروعیة الموضوعیة التي تشوب محل القرار 

الإداري، وبالتالي أهم الأسباب التي تؤدي إلى إبطاله، وهذا العیب لا یقتصر على مخالفة النصوص 

أیضا جمیع مصادر القواعد القانونیة، فقد تكون مخالفة مباشرة التشریعیة أو التنظیمیة، بل یشمل 

للقانون أو مخالفة غیر مباشرة.

غیر المشروع إلى القضاء یلجأ صاحب الصفة والمصلحة لإعدام الأثر القانوني للقرار الإداري

لإداریة، الإداري لإلغاءه، عن طریق رفع دعوى الإلغاء التي تعد الدعوى الأصیلة لإلغاء القرارات ا

ویطبق عیب مخالفة القانون في عدة مجالات من بینها العمران والمجال المالي الذي یشمل خاصة 

الصفقات العمومیة والضریبة.

Résumé

La violation de la loi est lʾun des vices les plus important des vices de la 

légalité objective qui entache lʾobjet de lʾarrété administratif, anissi, lʾune des 

principales raisons de lʾannuler. 

Ce vice ne limite pas aux violations des déspositions législatives ou

règlementaires, cʾest aussi la violation de toutes les sources des règles juridiques, 

elle peut sagir dʾune violation direct ou indirect. 

La perssone qui a la qualité et lʾintiret pour agir et qui a éffecté par la décision 

administrative illégale peux recourir a la justice afin dʾannuler cette décision, et ça 

par la voie de lʾaction en annulation, cette derniere est consider comme lʾunnique 

action pour annuler les décision administratives devant les juridiction.

La violation de la loi est appliqué dans plusieurs domaines, dans; le domaine

de lʾurbanisme, et le domaine financier qui comprant essentiellement les marches

publics et la fiscalité.


